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 Abstract: The constitutional judiciary holds a prominent position in 
the hierarchy of the judiciary, as its jurisdiction revolves around issues 
where politics intersects with the law. With the complexities accompa-
nying its interaction with matters related to the foundations of govern-
ance and the distribution of powers, a question arises about the nature 
of constitutional judiciary: Is it a politically oriented judiciary or pure-
ly judicial? This study is founded on understanding the legal nature of 
constitutional judiciary and its role in the rule of law. By following a 
comparative analytical approach to explore this nature, with a focus on 
the justifications that highlight its importance in ensuring the rule of 
law and the separation of powers. 
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 طبیعة القضاء الدستوري وحتمیة وجوده 

ـه   المستخلص: یحتل القضاء الدستوري مكانة بارزة في سلم القضاء حیث یقوم اختصاص
على مسائل تشتبك فیها السیاسة مع القانون، مع وجود تعقیدات تصاحب تفاعله مع مسائل 

ـا     ـة القض ـول طبیع ـاؤل ح ء تتعلق بأسس الحكم وتوزیع السلطات، ینشأ بسبب ذلك تس
ـم    ـى فه الدستوري: هل هو قضاء بطابع سیاسي أم قضاء بحت؟ تأسست هذه الدراسة عل
ـاً    ـاع منهج الطبیعة القانونیة للقضاء الدستوري ودوره في الدولة القانونیة. من خلال اتب
ـي   تحلیلیاً مقارناً لاستكشاف تلك الطبیعة، مع التركیز على المبررات التي تبرز أهمیته ف

 السلطات. بین فصلالو ضمان سلطة القانون

ـوق   - التوازن بین السلطات - الدیمقراطیة – القضاء الدستوري: الكلمات المفتاحیة الحق
 والحریات.
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 ومنها في المجتمع، والاجتماعیة والاقتصادیة السیاسیة للفلسفة انعكاس�ا الأساسي القانون قواعد تمثل المقدمة:
 احترامها كان وإن� القانونیة، للدولة القانوني الهرم قمة ىعل نجدها لذا شرعیتها؛ السلطات كافة تستمد

  .1دیمقراطي قانوني نظام لكل وتلقائی�ا مقرر�ا، لأحكامها والخضوع
 بینها فیما الدول وتختلف لحدودها، تجاوز كل من وحمایتها احترامها وتؤكد تصونها لرقابة دائم�ا تحتاج إل�ا أنّها

أسندتها الى القضاء  أخرى ودول سیاسیة كفرنسا، هیئة إلى أوكلها من فمنها الرقابة، هذه ممارسة في
 الاستقلال نیلها منذ لیبیا تبنته الأخیر هو ما النهج وهو العربیة، مصر وجمهوریة الأمریكیة المتحدة كالولایات
 . 2للقضاء الدستوری�ة الرقابة حیث أوكلت م1951دیسمبر 24 بتاریخ المنصرم القرن منتصف

 الدراسة:أهمیة 

الفقهیة والأحكام  بتتبع الآراءتتمثل أهمیة هذه الدراسة في إبراز طبیعة الدور الذي یمارسه القضاء الدستوري وذلك 
الدستوریة لبیان ما إذ كانت طبیعة هذا القضاء سیاسیة أو قضائیة، وبیان حتمیة وجوده لتحقیق العدالة الدستوریة داخل 

 النظام الدیمقراطي. 
 راسة:أهداف الد

الذي یقوم  دور الحیويالفهم فحص وتحلیل ومن خلال الطبیعة القانونیة للقضاء الدستوري تهدف هذه الدراسة إلى بیان 
طبیعة دوره السیاسي والقضائي، تحدید هذه الدراسة إلى من خلال ، ب�غیة الوصول النظام القانوني هذا القضاء داخل به

نتمكن من توضیح أهمیة القضاء الدستوري في الحفاظ على التي من خلالها سمبررات وجوده كما تهدف أیض�ا لإظهار 
كونه یسعى إلى الحفاظ على حالة التوازن بین  تحقیق استقرار النظام القانونيوحمایة الحقوق والحریات، والدیمقراطیة، 

لقضاء الدستوري ابها  تصفالطبیعة التي ی فهمتساهم هذه الدراسة في تعزیز من ثم نأمل أن ، والسلطات الدستوریة
 في تحقیق نظام قانوني عادل ومستقر ومتوازن.حصیلة دوره الفعال 

 اشكالیة الدراسة:

 من خلالها التوافق تحقق حلولٍ ابتكار على دستوریة القوانین إلى القضائیة بالرقابة أخذت التي الدول تسعى معظم
 القائم الدستوري النظام انهیار إلى یؤدي الذي قد السلطات، بین الصدام وتجنب الدستوری�ة، القواعد سمو بین والموازنة

ها السُّلطة الرابعة، ورغم ذلك انتقد أطلق علیه حتىلم القضائي صدارة السُّفي  القضاء الدستوري جعلما وهذا  .3برَّمته
القضاء نصب حیث ، 4ر الأمةللإرادة الشعبیة المتمثلة في البرلمان الذي یعبر عن ضمی ااغتصاب�تعد  اهأنّبحجة  البعص

إذا حول طبیعته ما  ةإشكالی ، ومن هنا ثارت5یؤدي إلى ظهور حكومة القضاةقد نفسه مشرع�ا حقیقی�ا مما الدستوري 
  وجوده في الوقت الحاضر؟مبررات ما هي و ؟كانت سیاسیة أم قضائیة

 

 الدراسات السابقة:
، العدد الثاني، 2ي"، مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونیة، المجلدد.جمیلة الشربجي، "الدور السیاسي للقضاء الدستور  -1

2022. 
د.عدنان عاجل عبید، "الطبیعة القانونیة للقضاء الدستوري"، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة   -2

 .2016، بابل، السنة الثامنة، العدد الثاني
 محض�ا اتركیز� طبیعة القضاء الدستوري، غیر أن الدراسة الأولى تضمنتكل من الدراستین كان لها دور قیم في فهم 

لدور القضاء الدستوري في مقابل الإهمال البی�ن للبعد القانوني الذي لا یمكن إنكاره، بینما كانت على البعد السیاسي 
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وده وأهمیة الدور الفعال الدراسة الثانیة قد انص�بت على بیان طبیعة القضاء الدستوري دون التطرق إلى مبررات وج
 دراسة یعتمد أساس�ا علىهذه الدراسة الذي یضطلع به القضاء الدستوري في دولة القانون، أما ما سنتطرق إلیه في 

الفعال دور حول الدراسة ال تكثیفسیتم و تحلیلیة مقارنة،الطبیعة القانونیة والسیاسیة للقضاء الدستوري من خلال دراسة 
 .الحقوق والحریات الأساسیة صیانة، وه في حمایة الدیمقراطیة، وتأثیربین السلطاتتوازن ي خلق الفلقضاء الدستوري ل

 :الدراسةمنهج وخطة 

القضائیة في القانون اللیبي  والأحكام القانونیة التحلیلي المقارن القائم على تحلیل النصوص المنهج البحث یتبنّى
 سیم البحث على النحو الاتي: والمقارن، وبناء على ما تقدم سوف نقوم بتق

 المطلب الاول: طبیعة القضاء الدستوري.
 المطلب الثاني: مبررات وجود القضاء الدستوري. 

 طبیعة القضاء الدستوري: الأولالمطلب 

 هإلى أنّ همبسبب عدم وضوح الدور الذي یلعبه، فذهب بعض وتنوعت؛طبیعة القضاء الدستوري  حولراء الآاختلفت لقد 
لأنَّه یستند في عمله إلى الدستور الذى تعد نصوصه سیاسیة تعنى بتنظیم الحیاة السیاسیة والقانونیة في  عة سیاسیةذو طبی

الدولة، والطابع السیاسي للمنازعات التي یختص بنظرها، وما یترتب على دوره من انشاء قواعد دستوریة تشكل جزء 
 .6من النظام الدستوري في الدولة

 على الرقابة بمهام القائم الجهاز بها یتصف التي الصفة عن لأن�ه یعد تعبیر�اقضائیة؛ الطبیعته ب نوخرآبینما یجزم 
  .7المجتمع داخل التوازن من حالة وإقامة السیاسي الاستقرار على للمحافظة القوانین، دستوری�ة

 8.مختلطة سیاسیة وقضائیة في الآن ذاته وفي وسط الفریقین نجد فریقًا ثالثًا یخلص إلى أنَّ القضاء الدستوري ذو طبیعة
 الآتي: بناء علیه سوف نخوص غمار البحث في هذه الاتجاهات الثلاث على النحو و

 : القضاء الدستوري ذو طبیعة سیاسیة:الفرع الاول

عنه الفقیه ر عبَّوهو ما تعاظم الدور السیاسي للقضاء الدستوري ازدادت أهمیته في النظم السیاسیة الدیمقراطیة، بسبب 
إذا كان القرن التاسع عشر هو قرن النظام البرلماني، فإن القرن العشرین هو قرن ( قائلًا:الإیطالي ماورو كابیلیتي 

الفقیه ألكسیس دو توكفیل  الأسبقوزیر خارجیة فرنسا  أخبر عنهما  الدورهذا ومن أظهر تجلیات  9العدالة الدستوری�ة)
بما أعطاه  مسلح� هناكالتي یهیمن بها القضاة على الدیمقراطیة في أمریكا، فالقاضي  أن المحاكم هي الوسیلةبقوله: (

لا یستطیع إكراه الناس على  فهوتدخل في الشؤون السیاسیة،  لذا ؛الدستور من سلطة إعلان عدم دستوری�ة القوانین
 القضاءشیئًا فشیئًا خارج أسوار  تغلغلومن ثّم الدستور، بما یوافق  وضعهاولكنه یجبرهم على  ؛وضع قوانین معینة

 سیاسيٍ التعبیر القانوني عن إرادته الحقیقیة، فما من حدث� فأصبح ،نال رضى الشعبوصل إلى صمیم المجتمع حتى و
بل هي أهم القوى السیاسیة في  ؛لیست مؤسسة قضائیة فحسب فهيللمحكمة الاتحادیة العلیا دور�ا فیه،  كانمهم إلا 

 .10)أمریكا
دوره في ف؛ أن الطابع السیاسي یطغى على القضاء الدستوري لارتباطه الوثیق بالعملیة السیاسیة، 11الفقهاء ضویرى بع

مجال الرقابة على القوانین یستند إلى الدستور، وهذا الأخیر هو من ینظم الحیاة السیاسیة، وتتأكد هذه الصبغة السیاسیة 
ب ورقابة نشاطها والنظر في حلها، والفصل في الطعون الانتخابیة، اختصاص الرقابة على تأسیس الأحزا إلیهمتى أسند 

یساهم في ففي المجال السیاسي،  دور� لهأن یكون  ولا ضیر ،12هذا ما یجعل منه مؤسسة سیاسیة من الدرجة الأولىو
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له لا یشوبه انحیاز ، متى كان عمسیاسیة اأیدیولوجیالصراع السیاسي كونه طرفًا مستقلًا محاید�ا لا ینتمي إلى أي  قنونة
الكامل للدستور، وأن یفحص دستوری�ة القوانین من زاویة قانونیة مستقلة دون املاءات من إحدى  هماعدا انحیاز

جعل الحیاة السیاسیة برمتها خاضعة ی مم�ا، 13حتى لا یمثل عمله تكریس�ا للدكتاتوریة وخرقًا للدستوری�ة ؛السلطات العامة
تجاذبات الن من الأفضل لرجال السیاسة الاحتكام إلى القضاء عوض�ا عن الصراعات وللشرعیة الدستوری�ة، ویكو

 .14السیاسیة
وهذا ، 15الدور السیاسي للقضاء الدستوري هو تحویل النزاع السیاسي إلى خصومة قضائیة ومن ثم یمكننا القول إن�

 عنهرت ما عب� وقضاء الدستوري، وهجد أساسه في طبیعة القانون الدستوري، وطبیعة الاختصاص الموكل للی الدور
المحكمة تعمل وفقًا لأحكام الدستور، غیر أن الدستور هو ما تقرر المحكمة أنه  نَّ(إ ا:المحكمة العلیا الأمریكیة بقوله

 تنا محكومون في الولایاإنّ( :قولالب تشارلز هیوز الأسبقوهو ما وصفه رئیس المحكمة الاتحادیة العلیا  16دستور)
 فرانكلین روزفلت الأسبقرح أیض�ا الرئیس الأمریكي الأمریكیة بدستور هو من صنع القضاة) وبذات المعنى ص�المتحدة 

 .17المحكمة الاتحادیة العلیا لم تعد تعمل كهیئة قضائیة؛ بل كهیئة سیاسیة)(بأن 
لمصریة عندما حكمت بعدم ما انتهت إلیه المحكمة الدستوری�ة العلیا اومن تطبیقات الدور السیاسي للقضاء الدستوري 
 هاتفسیر، ومن قبیل ذلك أیض�ا 18بشأن مجلس الشعب 1972لسنة  38دستوری�ة المادة الخامسة مكررة من قانون رقم 

م، والذي جاء منسجم�ا مع رغبة الرئیس المصري الأسبق جمال عبد الناصر بمنع إعادة 1964لنصوص دستور سنة 
له برقیة لرئیس ارسإعقب  ؛ط المجلس عضویتهاسقإولایة أخرى بعد مة المصري، لترشح أحد أعضاء مجلس الأ

متناغم�ا مع تكاتف جمیع السلطات من  اوكان تفسیره ،تفشي الفساد في مصرل هتنحي عن منصببالالجمهوریة یطالبه 
 .19أجل منعه من الترشح للمجلس مرة أخرى

 تایمز نیویورك لصحیفة الدستوری�ة العلیا المصریةالمستشار تهاني الجبالي نائب رئیس المحكمة ما صرحت به  ولعلّ
 دستور صیاغة من الإسلامي التیار لحرمان البرلمان، إسقاط قرروا الدستوریة المحكمة أعضاء أن-بالعربي الأمریكیة

الذي تولى نصحت المجلس العسكري كانت قد المحكمة  أن�كما ، 20الدستوري للقضاء یدلل على الدور السیاسي ،-جدید
 بعدم تسلیم السُّلطة قبل كتابة دستور جدید للبلاد، والعمل مع 2011من ینایر  25ثورة  عقبالمرحلة الانتقالیة  ارةإد

تلك على إصدار وثیقة دستوری�ة تمنح المجلس وضع�ا استثنائی�ا لیدیر الشؤون السیاسیة في البلاد خلال  المحكمة
إلى عزل الرئیس المصري السابق محمد مرسي،  التي أدتّ ؛2013یونیو 30عقب ثورة  ما حدثوكذلك ، 21المرحلة
مهام رئیس  ىتولحیث  ،المستشار عدلي منصورآنذاك لمحكمة الدستوری�ة العلیا ار المرحلة الانتقالیة رئیس احیث أد

  .22الجمهوریة من مقر الرئاسة؛ بعد أداء الیمین الدستوری�ة رئیس�ا للجمهوریة
الدستوري اللیبي فإن�ها تتجلى في حكم الدائرة الدستوری�ة بالمحكمة العلیا الذي قضت فیه  وأما الصبغة السیاسیة للقضاء

وما تلاها من إجراء زحف المنتجین على  -شركاء لا أجراء-(بعدم قبول الدفع المبدئ من المدعي بعدم دستوری�ة مقولة 
ا بحكم المبادئ الدستوری�ة العامة إل�تحظرها  ، بالرغم مم�ا مثلّه هذا الزحف من مصادرة23نصف السیارة محل النزاع)

 .24قضائي كونها عقوبة تكمیلیة یحكم بها بالإضافة إلى العقوبة الأصلیة
وكان تسبیب الحكم یمثل صدى وتردید�ا حرفی�ا لما ورد في الكتاب الأخضر بخصوص المقولة؛ حیث جاء فیه إنَّ مقولة 

املین، على أساس أن القواعد الطبیعیة حددت العلاقة قبل ظهور الطبقات تضع الحل لمشكلة الع -شركاء لا أجراء-(...
وأشكال الحكومات والتشریعات الوظیفیة، وانتجت اشتراكیة طبیعیة قائمة على المساواة بین عناصر الإنتاج الاقتصادي، 

أن فشلت في حل�ها المحاولات  باعتبار القواعد الطبیعیة هي المقیاس والمرجع الوحید في العلاقات الإنسانیة، وذلك بعد
 .25التي بذلتها مختلف التشریعات)
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 : القضاء الدستوري ذو طبیعة قضائیة:الفرع الثاني

عترف بالطابع السیاسي للمجالس ان الفقه في رأیه الغالب لم یسلم بالطبیعة السیاسیة للقضاء الدستوري وإن كان قد إ
الأمر لا ینطبق  ا أن�إل� ،26القوانین دستوری�ةعلى في مجال الرقابة  قوم بهتذي الدستوری�ة، دون التقلیل من أهمیة الدور ال

قانوني محض؛ یطبق فیه النصوص الدستوری�ة لحسم النزاع دون  هفمن الناحیة العملیة عمل ،على القضاء الدستوري
أداء بلزام الطلاب للقیام إ بعدمیة المحكمة العلیا الأمریكإلیه ة ذلك ما ذهبت ، ومن أدل27ّالتأثر بالاعتبارات السیاسیة

في المنازعات  افصله عند هامؤكدة أنّ، غیر دستوري ویمثل خرقًا صارخًا لحریة التعبیرلأنّه  ،مالتحیة الیومیة للعل
السائدة  اطبق النصوص الدستوری�ة بعید�ا على المفاهیم الأیدیولوجیتعن التجاذبات السیاسیة، و ابنفسه أىنتالدستوري، 

 .28لبلدفي ا
قانونیة لحسم النزاع الحلول التطبیق القانون، وإیجاد بلقاضي ا اختصاص الدستوري فيالقضائیة للقضاء  ةطبیعالى تتجلّو

الصفة عنه ذلك لا یمحو  غیر أن� ؛أثار بالغة الأهمیة في المجال السیاسي للقضاء الدستوريكان  ن�إالمعروض أمامه، و
النظر في دستوری�ة القوانین،  دالدستوري عن اضيالق بهار إلى الإجراءات التي یلتزم نظبالوذلك  یة؛القانونیة والقضائ

كافة المحاكم من  المتبع لدىهو ذات الأسلوب القضائي هذا  هفأسلوب ،29كعلانیة الجلسات وحق الدفاع وتسبیب الأحكام
د طلباتهم ودفوعهم في محاضر ذكر وقائع الدعوى، وأسماء الخصوم، وألقابهم وصفاتهم، وموطن كل منهم، وتقیی

ما كذلك ة إصدار الحكم في الدعوى وذكر الأسباب التي یؤسس علیها القاضي الدستوري حكمه، والجلسات، وكیفی�
وى القضائیة ام في الدعاحكهو ذاته الجزاء المترتب على عدم تسبیب الأ ؛یترتب على عدم تسبیب الحكم من جزاء

 .30كافة
ضائیة هي صاحبة الاختصاص الأصیل في الفصل في المنازعات حول الحقوق والالتزامات، ا كانت السُّلطة القولم�
دستوری�ة هذه  مدى ةثارإقد یتكشف النزاع عن إن�ه كانت القواعد القانونیة هي من ینظم هذه الحقوق والالتزامات، فو

لقضاء الدستوري مرتبط ارتباطًا جوهری�ا یختص به االذي القواعد القانونیة؛ وهنا یكون الفصل في المسألة الدستوری�ة 
طبیعة الفصل في الدعوى الدستوری�ة هي طبیعة  المنطق السلیم یجزم بأنَّ ن�إ؛ وعلى هذا ف31بالفصل في النزاع الأصلي

 .32والنزاهة والاستقلالیة یعهد بها إلى القضاء لما یتوافر له من اعتبارات الحیدة قضائیة محضة تحتم أن�
صبغة القضائیة لجهة القضاء الدستوري الأخذ بمعیار العمل القضائي الذي مر بعدة مراحل فقه�ا وقضاء�، ا یؤكد المم�و

ه المعیار الموضوعي الذي محلّ فكان في بدایة الأمر معیار�ا شكلیاً یأخذ بالاعتبار صفة القائم بالعمل، ثم ما لبث أن حلّ
 یهماجر كلطویلًا حتى ه� ل بحسم الخصومة، ولم یدم الأمر�ل العماومدى اتص یعتمد على الطبیعة الذاتیة للعمل

المحكمة الدستوری�ة العلیا المصریة ، وكذلك أكدت 33مجلس الدولة المصري الذي تبناه مزدوجالمعیار الاستبدالهما بو
ا محدد� ایكون اختصاصه عات (أن�الإضفاء صفة القضائیة على أعمال أي جهة عهد إلیها المشرع بالفصل في النز

تتوافر في أعضائه ضمانات الكفایة والحیدة والاستقلال،  یغلب علي تشكیلها العنصر القضائي الذي یلزم أن� بقانون، وأن�
تكون له ولایة الفصل في الخصومة بقرارات حاسمة، دون إخلال بالضمانات القضائیة الرئیسیة التي لا یجوز  وأن�

احة الفرص المتكافئة لتحقیق دفاع أطرافها وتمحیص ادعاءاتهم على ضوء النزول عنها، والتي تقوم في جوهرها على إت
 لیكون القرار الصادر في النزاع مؤكد�ا للحقیقة القانونیة مبلور�ا لمضمونها سلفًا ؛قاعدة قانونیة نص علیها المشرع سلفًا

 .34في مجال الحقوق المدعى بها)
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یزیل كل الشبهات في مدى توافر مقومات القضاء ییز العمل القضائي كان هذا هو المستقر علیه فقه�ا وعملًا في تم اذإو
ذ إبیان طبیعة الهیئة وطبیعة ما یصدر عنها من أعمال، ف لیحسمالمشرع قد یتدخل  إلَّا أنّه، في طبیعة القضاء الدستوري

ن المحاكم من أحكام أیا ولذا فجمیع ما یصدر ع ؛لتحدید طبیعتها ها قضائیة فلا حاجة للبحث عن معیارٍنّأما وصفها ب
الدعوى المرفوعة أمام القضاء الدستوري هي دعوى  ن�بالإضافة إلى ذلك فإ، 35كانت هذه المحاكم تعتبر أعمالًا قضائیة

في  وإن اختلفتالعادي أو الإداري،  سواء� ،لا تختلف عن غیرها من الدعاوى الأخرى التي یختص بها القضاء قضائیة
 .36لحق الذي تحمیهخصائصها نتیجة لطبیعة ا

 :مختلطة: القضاء الدستوري ذو طبیعة الفرع الثالث

القانون الدستوري یختص بأمور  ذهب فریق أخر من الفقهاء إلى القول بازدواج طبیعة القضاء الدستوري ومرد ذلك أنَّ
عند تطبیقه  الدستوري ة السیاسیة للقضاءسمالومن المنطق أن تكون  تتشابك فیها السیاسة والقانون؛ -أبینا أمشئنا -

، ومن ثم نجده عند إصداره الأحكام یأخذ الاعتبارات السیاسیة في حسبانه، تطبیقی�ا للقانون للقواعد القانونیة أمر�ا حتمی�ا
 .37الدستوري الذي ینظم السلطات الدولة والحقوق الحریات العامة
ضاء الدستوري؛ حیثُ انتقدوا القائلین بالطبیعة السیاسیة وتعزیز� لموقفهم هذا وجهوا النقد إلى القائلین بوحدة طبیعة الق

هو أسلوبه القضائي بتفریطهم شدید في الخصائص القضائیة التي یتصف بها القضاء الدستوري من حیث أن تشكیله و
ئلین ما سهام النقد التي رمیت منهم صوب القا، أ38عند النظر في المنازعات وفصل فیهاالمتبع لدى كافة المحاكم ذاته 

طبیعته القضائیة فقد تضمنت تطرفهم بالتمسك بالعناصر القانونیة لعمل القضاء الدستوري وفي المقابل إهماله الكلي 
 .39للاعتبارات السیاسیة التي یراعیه القضاء الدستوري في إدائه لمهامه الدستوریة

عمل المناط به، كون الطبیعة القانونیة الصرفة لذا یبقى القول بالطبیعة المختلطة للقضاء الدستوري هو الأكثر إنصافًا لل
تجعل منه بطيء في مواكبة التطورات، في المقابل تجعل منه الطبیعة السیاسیة في احتكاك مباشر مع السلطات 

وما یدلل  40الدستوریة؛ بینما الأصل في عمل القضاء الدستوري أنه یقوم على موازنة الاعتبارات السیاسیة والقانونیة
حكم الدستوریة العلیا المصریة الذي جاء فیه (...العمل في هیئة المفوضین مستقل في طبیعته وخصائصه عن  على ذلك

رسالة التي تقوم علیها هذه المحكمة في مجال ممارستها لاختصاصاتها المحددة بالدستور وبقانون إنشائها، ذلك أنَّ هیئة 
ة وجهة نظر قانونیة مجردة، وهي وجهة تدخلها المحكمة في المفوضین تعكس في التقاریر التي تقدمها إلى المحكم

اعتبارها مضیفة إلیها طبیعة المصالح التي تتنازع فیما بینها في شأن الموضوع المعروض علیها، ووزن كل منها، 
 .41ودرجة تناقضها وإمكان التوفیق بینها، وما یقتضیه ترجیح إحداها...)

الأثر لا یمكن لعاقل ذو منطق سلیم إنكاره في المجال  بالغ ستوري من دورٍا للقضاء الدالرغم مم�على ه أنّونرى 
سیاسي كالطعون الانتخابیة، والفصل في الطابع الأعطي لهذا القضاء ولایة في الاختصاصات ذات  اذإالسیاسي؛ لا سیما 

یخص فحص حالة شغور  أو في ما ،والرقابة على تأسیس الأحزاب ومتابعة نشاطها ،شروط عضویة المجالس النیابیة
هذا الدور لا یعني بالضرورة تجریده من طبیعته القضائیة وإلباسه رداء السیاسة، فالناظر  غیر أن� ؛منصب رئیس الدولة

ما یقوم به  لاحظ أن�ی -عمله في الجوانب السیاسیة علىبمعزل عن الأثار المترتبة -إلى عمل القضاء الدستوري 
ن العملیات القانونیة المحضة التي تتضمن فحص ومطابقة ومراجعة للنصوص القضاء الدستوري هو مجموعة م

وملتزم�ا في جمیع  ،متأسی�ا بآراء فقهاء القانون والسیاسیةومهتدی�ا في ذلك بمبادئ الدیمقراطیة،  ،القانونیة والدستوری�ة
 مراحل عمله بالإجراءات القانونیة المنظمة له. 

 ضاء الدستوريمبررات وجود القالثاني:  المطلب
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تشریع أنه ضرورة الما یعني ب-  لنظام الحكم وفقًا للمفاهیم السائدة في المجتمع الحقیقيلما صار الدستور هو التجسید 
وجب أن تكون كافة نشاطات جمیع الأفراد حكام ومحكومین خاضعة له منسجمة مع أحكامه،  -سامي لا یعلوه تشریع

وحتى لا یكون سمو  ،42كل تصرفللتي رسمتها قواعد الدستور كأساس شرعي یتجاوز الحدود ا أن� حد�لأفلا یجوز 
لاستقرار اتحقیق ولكیان الدستوري، ة احمای دستوريالقضاء الوجب أن یتولى  الدستور مجرد شعار من غیر مضمون؛

 .43لحقوق والحریاتا نوضاع السیاسیة وضماللأ
، وحارس�ا قوی�ا للحقوق والحریات، وضامنًا 44ا حقیقی�ا للدیمقراطیةحامی�أن�ه یعد القضاء الدستوري ولعل من دواعي وجود 

 ، وسنتحدث عن هذه المبررات على النحو الاتي:أمینًا لتحقیق التوازن بین السلطات العامة

 حمایة النظام الدیمقراطي الاول:الفرع 

حة للرقابة لّاسه، ظهرت الحاجة الم�ار زمن الدیكتاتوریة التي یعد فیه تشریع الحكام عمل مقدس لا یمكن مسسبعد انح
 فوجود دستور ،من تعسف السُّلطة التنفیذیة والتشریعی�ة على حد السواء 45الدستوری�ة كوسیلة لحمایة الدیمقراطیة

ا وحمایة الدیمقراطیة ما هي إلّ ،دیمقراطي لا یكون له معنى حقیقي بغیر وجود قضاء دستوري یكفل حمایة هذا النظام
وذلك من خلال حسم المناكفات بین التیارات السیاسیة في حالة الاختلاف الدستوري  ؛46رار السیاسيتجسید للاستق

انتصار�ا للقانون؛ وتجنب�ا لحدوث اضطرابات بین القوى السیاسیة المتنافسة التي قد تؤدي لانهیار النظام الدیمقراطي 
 . 47برمته

عات استبدادیة قد یبدو غریب�ا إلى أقصى حد، غیر أن الواقع العملي فالحدیث عن انحراف السُّلطة التشریعی�ة وسنها لتشری
نجد الأغلبیة هي التي تمسك بدفة البرلمان وتحاول بكل ما  النیابیةقد جسد شواهد تثبت هذا التصور، ففي الأنظمة 

مل علیها؛ الأمر الذي تستفرد بزمام التشریع، وهذه الأغلبیة تدار من قبل أشخاص لهم السلطان الكا أن� أوتیت من حیلٍ
ما یعبر عن إرادة القانون لا یعبر في الواقع عن إرادة أغلبیة النواب، وإنّ (بأن� :إلى القولدعا الفقیه الفرنسي جیز 

 .48الزعیم الدكتاتور)
رادة الحاكم إعن رت إرادة الأغلبیة فمتى عب� ا نتیجة لطبیعة النزعة البشریة للتسلط والهیمنة،هو إل� فالاستبداد بالسُّلطة ما

دون الاكتراث بأحكام الدستور ومن غیر وجود قضاء دستوري یقف في وجه تجاوزات  رئیس الحزب الحاكم- المسیطر
تسقط الدیمقراطیة بحجة ممارسة الدیمقراطیة تحت ستار العمل النیابي الدیمقراطي، وخیر دلیل على ذلك ما  -الأغلبیة
النظام القانوني و یتماشى ماب السُّلطة مع الأغلبیة في البرلمان تولى عندما ونابرتالإمبراطور الفرنسي نابلیون بأظهره 

رغم الدماء التي سالت  نفسه امبراطور�ا لینصب نابلیون، رهرادة الأمة هي ما یقرإ صارت بها حتى انحرفللدولة، ثم 
 .     49من أجل الحریة والدیمقراطیة

یمثل أرادة الأمة تحت قبة البرلمان، وهذا ما أشار إلیه الرئیس الأمریكي ولعل كل ذلك سببه الثقة المفرطة في من 
ها قرینة الاستبداد، قد أثبتت الثقة في كل مكان أنّف ،خطیر� الثقة بنواب الأمة وهم� (إن� :توماس جیفرسون  بقوله الأسبق

ي مسائل الحكم والسیاسة كل حدیث عن ك والحذر، فلنتجنب فما على الشّا تبنى الحكومة على تلك الثقة، وإنّفیجب إل�
  .50الثقة بالإنسان، ولنعمل على تقییده بالدستور)

السیاسي رقابة على دستوری�ة القوانین ولاسیما الرقابة القضائیة التي عبر عنها وجود ا بوهذا القید لا یكون ذو جدوى إل�
ن یعملها الحیوي في حمایة الشعب من نوابه المشرعتقوم ب -المحكمة الاتحادیة–ها بأنّ( 51الإسكندر هاملتونالأمریكي 

 .52)وهو الدستور الذي جاء تعبیر�ا عن إرادة الشعب الذي له السُّلطة فوق الجمیع ،متى خالفوا المیثاق الذي یحكم الجمیع
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 ،ن قوانینه البرلمان مبطال ما یقرُّإمن خلاله یمكن فعلى مبادئ الدیمقراطیة الس�اهر فالقضاء الدستوري هو الحارس 
علان عن إ، فالأحكام الصادرة عنه لیست مجرد 53یكلف نفسه عناء التدقیق والتأكد من دستوریتها قبل إقرارها دون أن�

ي یقوم علیها النظام السیاسي المعبر عن إرادة تلمبادئ الدیمقراطیة ال اما تمثل تأكید�عنه، وإنّ امحتوى الدستور وتعبیر�
 .54الأمة
 خاضت غمار حمایة الدیمقراطیة في وقت� مبكرٍ؛ اهیتضح له أنّ ،ة اللیبیة العلیامالمحكالدائرة الدستوری�ة بلأحكام  بع�والمتتّ

إبریل  05قضائیة الصادر بتاریخ  1لسنة  1وذلك من خلال حكمها في الطعن الدستوري الطعن الدستوري رقم 
الذي بموجبه تم  ؛بعدم دستوری�ة المرسوم الملكي ادیةالاتحالدائرة الدستوری�ة بالمحكمة العلیا فیه قضت  ، الذيم1954

 وهو النهج الذي سارت علیه في، 55بمخالفة الشكل الدستوري واجب الإتباع حل المجلس التشریعي لولایة طرابلس
 لسنة 3على التعدیل الدستوري رقم  م2013فبرایر 06 قضائیة الصادر بتاریخ 59لسنة  28رقم الطعن الدستوري 

أیض�ا من الإعلان الدستوري، و 6إلى  2الفقرات 30لمادة رقم التي انتهت إلى الحكم بعدم دستوری�ة تعدیل وا ،201256
على التعدیل  م2014نوفمبر 06قضائیة الصادر بتاریخ  61لسنة  17حكمها في الطعن الدستوري رقم  ما قضت به في
وكافة الآثار المترتبة  11فقرة  30لتعدیل للمادة فیه بعدم دستوری�ة ا انتهتوالتي ، 57م2014لسنة  7الدستوري رقم 

 .58علیها
بشأن تنظیم  م1982لسنة  6من القانون رقم  23إن كانت الرقابة الدستوری�ة  وفقًا للمادة وأسباب حكمیها (في  وقد جاء

رقابة النصوص على مراقبة مدى التزام القانون محل الطعن لأحكام الدستور، ولا تمتد إلى  المحكمة العلیا مقصورةً
الدستور على طریقة معینة وإجراءات محددة لتعدیل النصوص الدستوری�ة، تعین  ه متى نص�ا أنّالدستوری�ة في ذاتها، إل�

ه مؤسس على إجراءات تخالف طعن في نص التعدیل بأنّ على السُّلطة التشریعی�ة عند إصدار التعدیل التزامها، فإن�
تتصدى لمراقبة مدى التزام تلك  من اختصاص الدائرة الدستوری�ة أن� دستوري، فإن�الإجراءات الواردة بالإعلان ال
إعمالاً للمبدأ الأساسي في التقاضي الذي مقتضاه أن القضاء هو صاحب الولایة العامة  ؛السُّلطة بالقیود الواردة بالدستور

ن للسلطة التشریعی�ة أن تتحلل من القیود ا ما استثني بنص خاص، ولو قیل بغیر ذلك لكافي الفصل في المنازعات إل�
الواردة بالدستور بشأن التعدیل، وهو إطلاق لسلطاتها وفتح لباب مخالفة النصوص الدستوری�ة، وهو مالا یستقیم 

 .59قانونًا)
ا إل�یحترم ، ولا هحترم أحكامت ما لم له أهمیة الذي لانظام دیمقراطي بدون دستور، ووجود للا القول أن�ه خلاصة و

، فوجود قضاء 60السلطات العامة تجاوزمن  هاالدستوری�ة، ویحمی القاعدةلزامیة إیضمن استمرار  دستوريٍّ بوجود قضاء�
 .61دستوري متخصص تحترم أحكامه من قبل الكافة یمثل علامة لقوة الدیمقراطیة ودلیل على نضجها

 :ضمان احترام الحقوق والحریات الثاني:الفرع 

بهدف ترسیخ الحیاة  ؛بادئ والقواعد القانونیة التي تنظم حیاة الأفراد السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیةالمبالحقوق یقصد 
بما یتوافق مع أسس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وهي تمثل ما یتصوره الضمیر الإنساني  الإنسانیة الكریمة للأفراد

، أما الحریة فتعني عموم�ا قدرة الفرد على ممارسة حقوقه كیفما یشاء 62أفراد الشعبالسلیم في المساواة العامة بین كافة 
للقانون، وهذا یحتم أن تكون هذه الحقوق  اكراه أو تقیید، ما دام سلوكه لم یشكل تجاوز�إأینما یشاء دون ومتى یشاء و

، وتمثل 63دم اضطرابهاوالحریات نابعة عن قانون ینظم ممارستها ویجعلها مشمولة بنظام حمایة یضمن دیمومتها وع
 ؛فلم تعد مسألة حقوق والحریات تنظم في قوانین عادیة والحریات العامة في القرن العشرین روح الدیمقراطیة، حقوقال
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دون استثناء بسبب جنس أو عرق أو لون، حتى صارت النظم  بل صارت قضیة عالمیة تهم كل إنسان وتهتم بكل إنسان
 .64سخر في خدمة قضیة حقوق الإنسانلم ت القانونیة لا معنى لها ما

صیانتها ومنع في  وتشددتد قدسیة الحقوق والحریات العامة، یأغلب الدساتیر في دول العالم على تأك فقد حرصتلذا 
إعلان  اتضمنه التيالذي أكد الصفة الدستوری�ة للحقوق والحریات العامة  يالفرنسر الدستوأشهرها ومن  ،المساس بها

قر البرلمان بالقیمة الدستوری�ة للمبادئ ، والذي شهد تطور�ا حقوقی�ا لافتًا عندما أ65م1789المواطن عام حقوق الإنسان و
المعدل في سنة -م 1958سنة كون دیباجة دستور  ،66م2004ة والتنوع البیولوجي لسنة البیئ عترف بها في میثاقالم

المتعلقة بالحریات ، 67الفرنسي أن مقدمة الدستور وقد قرر المجلس الدستوري ،صریحة إلیه إشارة تقد تضمن -م2008
 . 68لها ذات القیمة الدستوری�ة لصلب الوثیقة الدستوری�ة

وذلك  ؛م المشرع الدستوري والعادي الحقوق والحریات منذ نیل الاستقلاللیبیا فقد نظ�للوضع الحقوقي في بالنسبة أما و
م وما صدر 1969وكذلك في الإعلان الدستوري لثورة  -69م1963 سنةالمعدل -م 1951 سنة الاتحاديدستور الفي 

م بشأن حقوق 1988م، والوثیقة الخضراء الكبرى 1977بعده من وثائق دستوری�ة وقوانین كإعلان قیام سلطة الشعب 
الذي جاء مؤكد�ا  ،70م1991لسنة  20ثم صدر قانون تعزیز الحریة رقم  ،الإنسان التي كرست قدسیة الحقوق والحریات

م بشأن مبادئ 1991لسنة  5المبادئ ذات الصلة بحقوق الأفراد وحریاتهم التي بینها المشرع بإصداره للقانون رقم  على
زم�ا على اقدسیتها وععلى لحقوق والحریات مؤكد�ا ا م2011الإعلان الدستوري لثورة تضمن وقد ، 71الوثیقة الخضراء

 .72حمایتها
كحق الانتخاب والترشح  ؛لق بحق الفرد في المساهمة بشؤون الحكمحقوق سیاسیة تتعالى حقوق الإنسان تتنوع و

مدنیة تقر بإنسانیته كحق الحیاة والسلامة الشخصیة وحقه وحقوق ، 73هاوالاستفتاء؛ وحق تأسیس الأحزاب والانضمام إلی
كحق التملك وحق  اقتصادیةحقوقا  في التنقل والمساواة أمام القانون، وحق التقاضي واللجوء إلى المحاكم، وقد تكون

وحق الحیاة  ،العمل وحق التقاعد، وقد تكون اجتماعیة كحق تكوین الأسرة وحق الرعایة الصحیة والضمان الاجتماعي
في بیئة نظیفة خالیة من التلوث البیئي، وقد تكون ثقافیة فكریة كحریة ممارسة الشعائر الدینیة وحریة التعبیر وحریة 

، وكذلك العهد الدولي 74م1948نسان الصادر في عام لإلها الإعلان العالمي لحقوق االحقوق قد تناو هالصحافة، وهذ
 .75م1976والبرتوكول الأول الملحق به والذي دخل حیز النافذ سنة  1966للحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة 

 تجزئة،اللتبعیض وتكون محلًا ل لا یمكن بأي شكل من الأشكال أن� ،76تشكل منظومة مترابطةت وهذه الحقوق والحریا
، وهي مكانة الدستور ذاته 77ضفاء السمة الدستوری�ة لتحتل مكانة رفیعةلإالدساتیر  فيودأب المشرعون على ذكرها 
لتقیید السلطات لا تكفي لیوفر لها الدستوری�ة الشكلیة كون الدستوری�ة الموضوعیة وحدها  ؛الذي یعتلي قمة الهرم القانوني

ی�ا بعدم المساس بها، والتزام�ا إیجابی�ا بضرورة ب، وتفرض التزام�ا سل78للرقابة علیها لحمایتهاوتمكن القضاء الدستوري 
 .79تنظیمها وتنمیتها وخلق الظروف المناسبة لممارستها

الطبیعة الدستوری�ة للحقوق یمثل  (أن� :الحقوق وواجبها نحوها بقولها ترةرت المحكمة الدستوری�ة الألمانیة عن دسعب�قد و
تتمثل في الدفاع عن الأفراد ضد  -المحكمة الدستوری�ة-فراد فیها صفة الدائن، والدولة تمثل صفة المدین، ووظیفة الأ

 .80تعسف الدولة)
التي  م بشأن نظام القضاء2006لسنة  6من القانون رقم  6نص المادة  عدم دستوری�ةلدائرة الدستوری�ة بضت افي لیبیا قو

 خرآفي حكم ، وقضت 81الطعنمن  -باعتباره مجلس تأدیب-مجلس الأعلى للقضاء الصادرة عن ال حصنت القرارات
غلاق باب التقاضي دون أي مواطن مخالف لكل الدساتیر العالم في نصوصها المكتوبة وغیر المكتوبة في مفهومها إ (أن�
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القضاء یؤمن له فیه ذا خلا أي دستور مكتوب من النص على حق كل مواطن في الالتجاء إلى إوفي روحها، على أنه 
 . 82خلق) ومن الحقوق الطبیعیة للإنسان منذ أن� ،هذه القاعدة مستمدة من أوامر العلي القدیر فإن� ؛حقوق الدفاع

والملاحظ أن� تحصین مثل هذه القرارات من الرقابة لا یمس القیمة الدستوری�ة للحقوق والحریات، وإنّما یجرد الأفراد 
ا وهي اللجوء للقضاء، الأمر الذي دفع المشرع الدستوري في كثیر من الدول إلى حظر ویسلبهم وسیلة الدفاع عنه

ه ألقي على عاتق القضاء الدستوري مهمة الدفاع عن ومن هنا یتضح أنّ، 83تحصین أي قانون أو قرار من رقابة القضاء
كم�ا وسور�ا منیع�ا لحقوق الأفراد لیشكل سیاج�ا مح ؛لیضطلع بها في كنف احترام مبدأ سمو الدستور ت؛الحقوق والحریا

 .84في مواجهة تعسف السلطات

 تحقیق التوازن بین السلطات الفرع الثالث:

شارل دي  الفقیه الفرنسيالذي شید أركانه  مبدأ التوازن بین السلطات الوجه الثاني لمبدأ الفصل بین السلطات یعدُّ
دأ أن یكون بین السلطات الثلاث في الدولة الدیمقراطیة تعاون ذ یلزم من هذا المبإمونتسكیو في كتابه (روح الشرائع) 

متوازن یؤدي إلى صیانة المجتمع من التعسف والاستبداد، وهیمنة سلطة على باقي السلطات، فلا تكون إحداها خاضعة 
ق التوازن بغیة تحقی ةمتبادل إذ تمارس هذه السلطات رقابة ،85بل جمیعها متوازن في كفتي المیزان ؛للسلطة الأخرى

وكذلك الأمر بالنسبة للسلطة التنفیذیة ، 86، فالسُّلطة التشریعی�ة تملك في مواجهة السُّلطة التنفیذیة الرقابة البرلمانیةابینه
وهذه الرقابة المتبادلة بین المؤسسات ، 87تأثیر بالغ الأهمیةا فهي تملك في مواجهة السُّلطة التشریعی�ة وسائل رقابیة له

 ،إنفاذًا للقواعد الدستوری�ةته علیها لم یكن ثمة قضاء الدستوري یمارس رقاب تكون ذات فاعلیة حقیقیة ما الدستوری�ة لا
یحین  ها بهذه الوسائل الرقابیةوعند انحراف إحدى السلطتین وعدم مراعاة حدودها الدستوری�ة عند مباشرة اختصاص

  .88اضطرابات على الصعیدین السیاسي والقانونيحدوث وتجنب  ؛دور القضاء الدستوري في إزالة هذا الانحراف
السُّلطة التنفیذیة لا تتولى التشریع،  (الأصل أن� :جاء فیه إذیؤكد حكم المحكمة الدستوری�ة المصریة على هذا التوازن و

اون السلطات ه استثناء� من هذا الأصل وتحقیقًا لتعما یقوم اختصاصها أساس�ا على إعمال القوانین وتنفیذها، غیر أنّوإنّ
وتساندها، فقد عهد إلیها الدستور في حالات محددة بأعمال تدخل في نطاق الأعمال التشریعی�ة، ومن ثم لا یدخل في 

ا كان تشریع�ا لأحكام جدیدة اختصاصاتها تولیها ابتداء� تنظیم مسائل خلا القانون من بیان الإطار العام الذي یحكمها، وإل�
 .89انون...بما یخرج اللائحة عندئذ� من الحدود التي عینها الدستور)لا یمكن إسنادها إلى الق

ولا یكتفي القضاء الدستوري في سعیه الحثیث لتحقیق التوازن بین السلطات على دوره الرقابي في منع اعتداء سلطة 
صادر الللتفویض بل یمارس رقابته حتى ولو تم ذلك التجاوز إعمالًا  ؛90على الاختصاصات الدستوری�ة للسلطة الأخرى

ففي مصر ووفقًا للدستور لا یكون إنشاء الضرائب العامة أو  في مسائل یحرم الدستور التفویض فیها؛ عن تلك السُّلطة
ول في الفقرة الثالثة من المادة خ�وم، 1981لسنة  133صدر قانون الضریبة على الاستهلاك رقم وا بقانون، تعدیلها إل�

تعدیل جدول الضریبة المرفق بالقانون، وعند الطعن علیه أمام المحكمة الدستوری�ة قضت بعدم بالثانیة رئیس الجمهوریة 
 االدستور میز الضریبة العامة تقدیر� دستوری�ة التخویل وقرار رئیس الجمهوریة الصادر استناد�ا إلیها، ومرجع ذلك أن�

إلا لا تفرضها لذا حتم موازنتها بالقیود المنطقیة؛ ا یمنه لخطورتها وتأثیرها على الأوضاع الاقتصادیة بوجه عام، مم�
  .91ضرورة تقتضیهاعند السُّلطة التشریعی�ة 

سبانیا بعدم دستوری�ة أقضت المحكمة الدستوری�ة في  ؛لتوازن بین السُّلطة التشریعی�ة والسُّلطة القضائیةلخلق لوفي مثال 
عرضه على البرلمان للتصدیق علیه، كون هذه التسمیة أعضاء المجلس و تسمیةبقرار رئیس المجلس الأعلى للقضاء 

 .92هي من صمیم الاختصاصات الدستوری�ة للبرلمان الأسباني
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وهنا تجدر الإشارة إلى وجود الكثیر من حالات الاختلال في التوازن والتجاوز للحدود الدستوری�ة من قبل السُّلطة 
ذلك في عدة أحكام للمحكمة العلیا اللیبیة من ذلك أنّها قضت ؛ و93القضائیة وتعدیها على اختصاصات المشرع في لیبیا

ها لیست ملزمة كما أنّ ،لا إلزام على المحاكم عند تحدید قیام المسؤولیة الطبیة بعرض الواقعة على المجلس الطبيبأن� (
لسنة  6ن القانون رقم م 31ووفقًا لنص المادة  94...)بما قد یرد في تقریر المجلس الطبي بشأن تحدید المسؤولیة الطبیة

م بشأن إعادة تنظیم المحكمة العلیا فإن هذا المبدأ یصبح ملزم�ا لجمیع المحاكم والسلطات العامة في تعارض 1982
م، بشأن المسؤولیة الطبیة (یختص بتقریر مدى قیام 1986لسنة  17من القانون رقم  27واضح مع صریح نص المادة 

أمانة الصحة ویتكون من عدد من ذوي التخصصات العالیة في المهن الطبیة والمهن  المسؤولیة الطبیة؛ مجلس طبي یتبع
م بشأن إضافة حكم لقانون 2023لسنة  19المرتبطة بها) وتأكد حكم هذا النص بالمادة الأولى من القانون رقم 

من المجلس الأعلى لتقریر المسؤولیة الطبیة سالف الذكر والذي جاء فیها (...إلا بعد ثبوت الخطأ الطبي بموجب قرار 
 .96وهذا یعد تعدي من أعلى سلطة قضائیة في لیبیا على الاختصاص التشریعي للمشرع اللیبي 95المسؤولیة الطبیة)

تبرز جلیةً في مجال رقابة الأحكام القضائیة وجود قضاء دستوري متخصص ومستقل في لیبیا الم�لّحة لهمیة الأ ونرى أن�
یصنعه، وما صدر عن المحكمة العلیا لا یعد من أن� یطبق القانون لا  فوظیفة القاضي أن� عادة التوازن الدستوري،لإ

صراحة للأعمال التفسیر القضائي  امجالًتعد بل یتعدى ذلك بكثیر كونه یخالف نصوص تشریعیة لا  ؛قبیل ذلك التطبیق
ن على الأحكام النهائیة والباتة التي لا ؛ لذا نرى بضرورة التوسیع في نطاق الدعوى الدستوری�ة لتشمل الطع97ألفاظها

تقبل الطعن بوسائل الطعن العادیة وغیر العادیة إلا التماس إعادة النظر، وكذلك لتشمل الطعن على ما یصدر من 
 .98المحكمة العلیا من مبادئ ملزمة للكافة

یؤدي إلى  ؛لغیر ما شرعت من أجله الرقابیةلوسائل السلطات الدستوری�ة واستعمالها لعلاقة الشد والجذب بین یتضح أن 
حدث في روسیا الاتحادیة في فترة الأزمة ، وهذا تمام�ا ما 99بین السلطات العامة المفترضالدستوري بالتوازن  لخلاالإ

؛ والتي بدأت بإیداع نواب في البرلمان طلب�ا لإقالة الرئیس الروسي م1993سنة إلى  1992سنة  الدستوری�ة ما بین
الأزمة إلى خصومة قضائیة؛ وذلك  تسرعان ما تحولووذلك لسعي الأخیر لحل البرلمان،  ؛یلتسین سبق بوریسالأ
قوانین صادرة من البرلمان، یقابله طعن على تسع مراسیم رئاسیة من ضمنها  ةعشرعلى طعن بعدم الدستوری�ة الب

إل�ا  تلك القوانین والمراسیم؛ة جمیع المحكمة بعدم دستوری� وقضتمرسوم یحصن كافة أعمال الحكومة من الطعن علیها، 
باستعمال القوة العسكریة والإطاحة بالمعارضة في البرلمان،  رتبادالتي رفض الرئاسة الروسیة أن� أحكامها قوبلت ب

یولیو  21وإلغاء المحكمة الدستوری�ة التي أتهمت بجر البلاد إلى هوة الحرب الأهلیة؛ ثم صدر قانون المحكمة الدستوری�ة 
، وهو ما یشابه التوتر والانقسام 100اختصاصها بحجة منعها من التدخل في أعمال السلطات السیاسیة قیدم والذي 1994

 قضائیة الصادر بتاریخ 61لسنة  17الطعن الدستوري رقم الذي تسبب فیه حكم الدائرة الدستوری�ة بالمحكمة العلیا في 
 .101م2014نوفمبر 06

ة كان لزام�ا أن نستعرض ما توصلت إلیه من نتائج وتعقیبها بالتوصیات، على النحو وفي ختام هذه الدراسالخاتمة: 
 الآتي:

 أولًا: النتائج:

یقوم القضاء الدستوري بعمل حاسم في تنظیم عمل السلطات العامة داخل الدولة، وهذا یوجب علیه أنَّ یكون محاید�ا  .1
لتزم دائم�ا بأحكام الدستور لضمان استقرار النظام وغیر متحیز�ا یقف على مسافة واحدة من جمیع السلطات، وی

 الدستوري في الدولة.
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بسبب اضطلاع القضاء الدستوري بمهام تتعلق بتنظیم الحیاة السیاسیة ثار جدل حول طبیعته، وانقسم الفقهاء بین  .2
یرى فریق أخر بأن  من یرى بحتمیة طبیعته سیاسیة لتعلق عمله بإعادة توازن الدفة السیاسیة داخل الدولة، في حین

تشكیل القضاء الدستوري وأسلوب عمل في نظر المنازعات والفصل فیها یحتم وصفه بالطبیعة القضائیة، وبین 
الاثنین نجد فریق ثالث یرى بالطبیعة المختلطة للقضاء الدستوري كونه یقوم على موازنة الاعتبارات القانونیة 

 والسیاسیة عند إصدار أحكامه.
تسلیم بالدور المؤثر للقضاء الدستوري في الحیاة السیاسیة في الدولة غیر أن� ذلك لا ینفي طابعه بالرغم من ال .3

 القضائي كونه یقوم على ذات المبادئ والأسس التي تقوم علیها السلطة القضائیة.
ظام یسعى القضاء الدستوري لتحقیق حمایة سلطة الدستور وتأكید سیادة الأمر الذي یترتب علیه حمایة الن .4

الدیمقراطي، وكما یسعى لضبط التوازن بین السلطات الثلاث ومنع تجاوز أي سلطة لصلاحیاتها المحددة بالدستور، 
 وله دور فاعل في حمایة الحقوق والحریات العامة وتعزیز العدالة.   

 ثانی�ا: التوصیات:

نظیمه من عزیز استقلاله بأن� یتم تبما أن القضاء الدستوري یشكل عامل استقرار للنظام السیاسي للدولة وجب ت .1
یترتب علیه  الأمر الذيفي صلب مواد الدستور ما ینعكس على حیاده وعدم انحیازه  حیث التشكیل والاختصاص

 فاعلیته في تحقیق التوازن بین السلطات.
أحكامه وفقًا  لتعزیز الثقة العامة في القضاء الدستوري یجب علیه أن ینئ بنفسه عن التجاذبات السیاسیة وإصدار .2

 .الدستوریة بصورة تتماشى مع مبادئ الدیمقراطیة والعدالة ، وبكل شفافیةمن غیر تحیزومنضبطة لقواعد ثابتة 
 قائمة المصادر والمراجع: 

 أولًا: الكتب
أ.المعتصم أمغونن سلیمان، الرقابة القضائیة على التعدیلات الدستوریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة  -

 .2022لأولى، ا
أ.عادل صالح حسن، الخبرة القضائیة في التشریع اللیبي، دار جین للطباعة والنشر والتوزیع، البیضاء، الطبعة  -

 .م2023الأولى، 
أكسیس دو توكفیل، الدیمقراطیة في أمریكا، ترجمة: أمین مرسي قندیل، عالم الكتاب، بیروت، الجزآن الأول  -

 .1991والثاني، [د.ط]، 
م محمد حسنین، الرقابة على دستوریة القوانین في الفقه والقضاء، منشأة المعارف، الإسكندریة، [د.ط]، د.إبراهی -

2000. 
د.أحمد إبراهیم إنویجي المجبري، الطبیعة القانونیة للمال العام وأسس حمایته، دار ومكتبة الفضیل للنشر والتوزیع،  -

 .2012بنغازي، الطبعة الأولى، 
لقانون الدستوري والنظم السیاسیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، د.أحمد سرحال، في ا -

 .2002الطبعة الأولى، 
د.أحمد عبد اللطیف إبراهیم السید، السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في النظام البرلماني، مكتبة القانون والاقتصاد،  -

 .2014الریاض، الطبعة الأولى، 
 .1999ور، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الأولى، د.أحمد فتحي سر -
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د.أشرف إسماعیل عزب، الحدود التشریعیة للرقابة على دستوریة القوانین، دار الحقانیة لخدمات الطباعة والتسویق  -
 .2024والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى، 

إبراهیم خلیل، المدونة الدستوریة اللیبیة، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة د.المهدي محمد حمد بیانكو ود.حسین  -
 .2012الثانیة، 

د.أمین عاطف صلیبا، دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس لبنان،  -
 .2002الطبعة الأولى، 

العامة، الجامعة الافتراضیة السوریة، دمشق، الطبعة الأولى، د.حسن مصطفى البحري، القانون الدستوري النظریة  -
2009. 

 .211، ص1999د.رأفت فودة، عناصر وجود القرار الإداري، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الأولى،  -
 .2010د.رائد صالح أحمد قندیل، الرقابة على دستوریة القوانین، دار النهضة العربیة، القاهرة، [د.ط]،  -
 .1996د.رجب بودبوس، القاموس السیاسي، الدار الجماهیریة للنشر والتوزیع والاعلان، سرت، الطبعة الأولى،   -
د.سامي جمال الدین، القانون الدستوري والشرعیة الدستوریة، مؤسسة حورس الدولیة، الإسكندریة، الطبعة الثالثة،  -

2015. 
ین، تاریخ الولایات المتحدة الأمریكیة من القرن السادس عشر د.عبد العزیز سلیمان نوار ود.محمود محمد جمال الد -

 .1999حتى القرن العشرین، دار الفكر العربي، القاهرة، [د.ط]، 
د.عبد القادر محمد شهاب، أساسیات القانون والحق في القانون اللیبي، جامعة قاریونس، بنغازي، الطبعة الرابعة،   -

2001. 
ریة القوانین في مصر والأنظمة الدستوریة العربیة والأجنبیة، [د.ن]، [د.م]، [د.ط]، د.علي الباز، الرقابة على دستو -

2001. 
 .2013د.عمر محمد السیوي، الوجیز في القضاء الإداري، دار ومكتبة الفضیل للنشر والتوزیع، بنغازي، [د.ط]،  -
ركز رینیه جان دبوي للقانون والتنمیة، د.عوض المر، الرقابة على دستوریة القوانین في ملامحها الرئیسیة، م -

 .2003[د.م]، [د.ط]، 
د.فاروق عبد البر، دور المحكمة الدستوریة المصریة في حمایة الحقوق والحریات، النسر الذهبي، القاهرة، [د.ط]،  -

2004. 
 .2016د.ماجد راغب الحلو، دستوریة القوانین، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، [د.ط]،  -
 .عبد الحمید أبو زید، القضاء الدستوري شرع�ا ووضع�ا، دار النهضة العربیة، القاهرة، [د.ط]، [د.ت] د.محمد -
د.مصطفى عبد الحمید الدلاف، النظام الدستوري اللیبي في العهد الملكي، دار جین للطباعة والنشر والتوزیع،  -

  .م2018البیضاء، الطبعة الأولى، 
بعدم دستوریة نص تشریعي ودوره في تعزیز دولة القانون، بیت الحكمة  د.مها بهجت یونس الصالحي، الحكم -

 .2009، العراق، بغداد، الطبعة الأولى
.موریس دو فرجیه، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري، ترجمة: جورج سعد، المؤسسة الجامعیة للدراسات د -

 .2014والنشر، بیروت، الطبعة الثانیة، 
 .1993مل، الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین، دار النهضة العربیة، القاهرة، [د.ط]، د.نبیلة عبد الحلیم كا -
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د.هشام محمد فوزي، رقابة دستوریة القوانین بین أمریكا ومصر، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، القاهرة،  -
 .1999[د.ط]، 

ي النظام القانوني الفرنسي، دار النهضة العربیة، د.یوسف الغیثي، إجراءات دعوى الإلغاء والحكم الصادر فیها ف -
 .2021القاهرة، الطبعة الأولى، 

 ثانی�ا: الرسائل العلمیة
أ.العبادي عبدالرحمن وأ.مولاي إدریس، التحول نحو القضاء الدستوري في الجزائر، رسالة ماجستیر، جامعة أحمد  -

 .2021داریة أدرار،
في التوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، رسالة ماجستیر، جامعة أ.ذر حمید راضي، دور القضاء الدستوري  -

 .2019البصرة، 
 .2012أ.زید أحمد توفیق الكیلاني، الطعن في دستوریة القوانین، رسالة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة،  -
ماجستیر، جامعة محمد ، رسالة 2020أ.سلمى مجماج، الرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدیل الدستوري  -

 .الصدیق بن یحیى
أ.عبد الهادي موحان عبد ا� السعداوي، دور القضاء الدستوري في تطویر مفهوم الحقوق والحریات الأساسیة،  -

 .2021رسالة ماجستیر، الجامعة الإسلامیة في لبنان، 
لة ماجستیر، الجامعة الإسلامیة أ.لقمان أحمد عباس الج�مور، دور القضاء الدستوري في تعزیز الدیمقراطیة، رسا -

 .2021في لبنان، 
أ.لیث طلال عودة، الرقابة القضائیة على ضمانات الحقوق المدنیة والسیاسیة في ظل الظروف الاستثنائیة في  -

 .2020فلسطین، رسالة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة نابلس، 
ؤسسات، رسالة دكتوراه، جامعة محمد لمین د.الشریف مخناش، القضاء الدستوري ودوره في تكریس دولة الم -

 .2021دباغین سطیف،
د.جهاد مغاوري شحاتة محمد، دور المحكمة الدستوریة العلیا في الرقابة على التشریع الضریبي، رسالة دكتوراه،  -

 .2013جامعة حلوان، 
نفاذ القاعدة الدستوریة، د.حسن مصطفى البحري، الرقابة المتبادلة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة كضمان ل -

 .2006رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس، 
 .2006د.حمدان حسن فهمي، حجیة أحكام القضاء الدستوري وآثارها، رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندریة،  -
د.سمیرة عتوتة، الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستوریة، رسالة  -

 .2021دكتوراه، جامعة محمد البشیر الإبراهیمي بوعریریج، 
د.عدنان ضامن مهدي ، دور القضاء الدستوري العراقي في حمایة الحقوق والحریات، رسالة ماجستیر، جامعة  -

 .2012تكریت، 
زیان  د.علي إبراهیم بن دراح، تطور نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، رسالة دكتوراه، جامعة -

 .2019عاشور بالجلفة، 
د.مصطفى صالح العماوي، الرقابة على دستوریة القوانین في كل من: جمهوریة مصر العربیة، الجمهوریة  -

 .2000اللبنانیة، المملكة الأردنیة الهاشمیة، رسالة ماجستیر، معهد البحوث والدراسات العربیة، القاهرة، 



Al-Mukhtar Journal of Legal Science 02 (1): 63-83, 2024                                                                  page   77of 22 
 

محاكم والمجالس الدستوریة، رسالة ماجستیر، جامعة ابن خلدون تیارات، د.نعیمة مجادي، الحق في التقاضي أمام ال -
2012. 

 ثالثًا: المقالات والبحوث والمنشورات
.محمد عبد ا� الحراري، "القیمة العملیة للمبادئ المتعلقة بالحقوق والحریات الأساسیة"، مجلة الجدید للعلوم د -

 .1997، 2+1علمیة، عدد ممتاز الإنسانیة، المركز القومي للبحوث والدراسات ال
ألمانیا وإسبانیا نمودج�ا"، مجلة -أ.ابتسام بولقواس، "الدعوى الدستوریة الإحتیاطیة كآلیة لتحرك المحكمة الدستوریة  -

 .2022، 1، العدد5الدراسات القانونیة والاقتصادیة، المركز الجامعي سي الحواس، المجلد
وري للمحكمة العلیا"، مجلة العلوم الشرعیة والقانونیة، جامعة المرقب، أ.صالح أحمد الفرجاني، "الاختصاص الدست -

 .2017العدد الثاني، 
موقع على  2012یولیو  17المستشار تهاني الجبالي مع صحیفة نیویورك تایمز بالعربیة منشور بتاریخ حوار  -

 العربیة نت وفقًا للرابط الإلكتروني الآتي: 
cles/2012%2F07%2F17%2F226875https://www.alarabiya.net/arti30منشور بتاریخ ؛ و 

 موقع صحیفة المصري الیوم وفقًا للرابط الإلكتروني الآتي: على م 2012أغسطس 
https://www.almasryalyoum.com/news/details/163699 . م، 2023أغسطس  04تاریخ الزیارة

 .15.00حوالي الساعة 
ضائیة للكیان الدستوري في ظل الدستور الاتحادي لدولة الأمارات د.أشرف حسین عطوة، "وسائل الحمایة الق -

 .2017العربیة المتحدة"، المجلة القانونیة، جامعة القاهرة، المجلد الأول، العدد الأول، 
د.الطیب بلواضح ود.مصطفى بن لقریشي، "مقاربة تحلیلیة في رصد الكتلة الدستوریة دراسة مقارنة فرنسا  -

 .2021، سبتمبر2، العدد6ستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، المجلدوالجزائر"، مجلة الأ
د.بركات مولود، "دور المحكمة الدستوریة في فض الخلافات الناشئة بین السلطات الدستوریة"، مجلة الأستاذ  -

 .2022فبرایر  7الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة، المجلد 
د.ثروت بدوي، "الشرطة والحریة_ مبدأ التوازن بین سلطات الشرطة وحریات المواطنین"، مجلة الأمن والقانون،  -

 .1995أكادیمیة الشرطة دبي، السنة الثالثة، العدد الأول، 
لثاني، ، العدد ا2د.جمیلة الشربجي، "الدور السیاسي للقضاء الدستوري"، مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونیة، المجلد -

2022. 
، 2، العدد2د.حسن حلوي، "في الحاجة إلى الرقابة على دستوریة المقررات القضائیة"، مجلة دفاتر برلمانیة، المجلد -

 .2023أكتوبر 
"، 2005د.حیدر محمد حسن، "اخلال التوازن بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في دستور جمهوریة العراق لسنة  -

 .2018جامعة بغداد، العدد الأول، مجلة العلوم القانونیة، 
م، وفقًا 2022إبریل  05د.خلیفة سالم الجهمي، "الكتلة الدستوریة في بعض الأنظمة القانونیة"، بحث منشور بتاریخ  -

أغسطس  13تاریخ الزیارة  .https://khalifasalem.wordpress.com/researchللرابط الإلكتروني الآتي: 
 .18.00م، حوالي الساعة 2023

د.خلیفة سالم الجهمي، "مدى اختصاص القضاء الدستوري بالرقابة على التعدیلات الدستوریة" مجلة دراسات  -
 .2016، ینایر19قانونیة، كلیة القانون، جامعة بنغازي، عدد 
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د.سلیم نعیم خضیر الخفاجي وأ.ذر حمید راضي، "أثر الاختصاص الرقابي للقضاء الدستوري على مبدأ التوازن"،  -
 .2019، 32دراسات البصرة، السنة الرابعة عشر، ملحق العدد مجلة 

د.عبد الصمد رحیم كریم، "دور القاضي الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة"، مجلة كلیة القانون للعلوم  -
 .2016، 16، العدد 5القانونیة والسیاسیة، جامعة كركوك، المجلد

لقضاء الدستوري"، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة د.عدنان عاجل عبید، "الطبیعة القانونیة ل -
 .بابل، السنة الثامنة، العدد الثاني

د.عدي طلال محمود، "المیول السیاسیة للقاضي الدستوري وأثرها في تسبیب الاحكام"، المجلة الدولیة القانونیة،  -
 .2022الثاني،  كلیة القانون، جامعة قطر، المجلد الحادي عشر، العدد

د.علي مصباح محمد الوحیشي، "دراسة نظریة في التحول الدیمقراطي"، مجلة كلیة الاقتصاد للبحوث العلمیة،  -
 .2015جامعة الزاویة، المجلد الأول، العدد الثاني، أكتوبر 

(العلوم د.عمر عبدا� عمر، "القضاء الدستوري في ظل مسودة الدستور اللیبي"، مجلة جامعة سرت العلمیة  -
 .م2017الإنسانیة)، المجلد السابع، العدد الأول، یونیو 

د.كوثر أمریر، "الرقابة الدستوریة على الحقوق والحریات في التشریع المقارن"، مجلة المتوسط للدراسات القانونیة  -
 .2017، 5والقضائیة، العدد

لة معالم للدراسات القانونیة والسیاسیة، د.مجدي الشارف محمد الشبعاني، "الدور السیاسي للقاضي الدستوري"، مج -
 .2017الجزائر، العدد الأول، -المركز الجامعي تندوف

د.منیر حمود دخیل، "الواقع السیاسي وتأثیره على فعالیة القضاء الدستوري"، مجلة الفنون والأدب والعلوم  -
 .2020، یولیو 54الإنسانیات والاجتماع، كلیة الامارات للعلوم التربویة، العدد 

د.نجاة قاسي، "مبدأ استقلالیة القضاء الدستوري: الاتحاد الفدرالي الروسي نموذج�ا"، المجلة الأكادیمیة للبحوث  -
 .القانونیة والسیاسیة، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط الجزائر، المجلد الرابع، العدد الأول

، "كآلیة لحمایة الحقوق والحریات الأساسیة الدعوى الدستوریة الإحتیاطیة"د.هاجر أبحري ود.برقوق عبد العزیز،  -
، 2مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، المركز الجامعي مرسلي عبدا�، المجلد الخامس، العدد 

2021. 
د.هناء السید محمد وأخرون، "الخطب الرئاسیة في مصر في المناسبات المماثلة"، المجلة العلمیة لكلیة التربیة  -

 .2018لسنة  14عیة، جامعة المنوفیة، العدد النو
عباس قباري، "المحكمة الدستوریة المصریة نصف قرن من التحولات" مجلة المعهد المصري للدراسات، أكتوبر  -

2021. 
 09؛ بتاریخ 218لقاء خاص مع المبعوث الأممي السابق إلى لیبیا الدكتور غسان سلامة الذي أجراه مع قناة لیبیا  -

  .https://youtube.com/watch?v=uO3TsutD0Qc وفقًا للرابط الإلكتروني الآتي: 2021إبریل 

 
 7، ص2009ن مصطفى البحري، القانون الدستوري النظریة العامة، الجامعة الافتراضیة السوریة، دمشق، الطبعة الأولى، د.حس 1
، م2017عدد الأول، یونیو د.عمر عبدا� عمر، "القضاء الدستوري في ظل مسودة الدستور اللیبي"، مجلة جامعة سرت العلمیة (العلوم الإنسانیة)، المجلد السابع، ال 2

 250ص
الامارات للعلوم التربویة، د.منیر حمود دخیل، "الواقع السیاسي وتأثیره على فعالیة القضاء الدستوري"، مجلة الفنون والأدب والعلوم الإنسانیات والاجتماع، كلیة  3

 118، ص2020، یولیو 54العدد 



Al-Mukhtar Journal of Legal Science 02 (1): 63-83, 2024                                                                  page   79of 22 
 

 
، 2014سعد، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت، الطبعة الثانیة، د.موریس دو فرجیه، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري، ترجمة: جورج  4

 . 160ص
في الحیاة العامة، وفي كافة  وصف الفقیه الفرنسي إدوارد لا مبیر النظام السیاسي الأمریكي بحكومة القضاة بسبب الدور المهم الذي تلعبها المحكمة الاتحادیة العلیا5 

دیة والاجتماعیة؛ حتى أضحت من أهم المؤسسات الدستوریة والسیاسیة داخل الولایات المتحدة الأمریكیة؛ راجع: د.سمیرة عتوتة، المجالات السیاسیة والاقتصا
، 2021بوعریریج،  الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستوریة، رسالة دكتوراه، جامعة محمد البشیر الإبراهیمي

 .166ص
 .198، ص 2022، العدد الثاني، 2د.جمیلة الشربجي، "الدور السیاسي للقضاء الدستوري"، مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونیة، المجلد 6
، 2016منة، العدد الثاني، د.عدنان عاجل عبید، "الطبیعة القانونیة للقضاء الدستوري"، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة بابل، السنة الثا 7

 .559ص
، 2024عة الأولى، د.أشرف إسماعیل عزب، الحدود التشریعیة للرقابة على دستوریة القوانین، دار الحقانیة لخدمات الطباعة والتسویق والنشر، القاهرة، الطب 8

 .53ص
 .200د. جمیلة الشربجي ، المرجع السابق، ص 9

 وما بعدها . 244، ص1991د.ط]، [أمریكا، ترجمة: أمین مرسي قندیل، عالم الكتاب، بیروت، الجزآن الأول والثاني، أكسیس دو توكفیل، الدیمقراطیة في  10
الذي یرى أنَّ القاضي الدستوري هو أحد رجالات السیاسة، فممارسته للعمل الرقابي على دستوریة القوانین، لا یتزعم هذا الاتجاه الفقیه الفرنسي جورج بوردو  11 

وانین بالقاضي إلى الساحة عنها إل�ا إحلال فكرة سیاسیة جدیدة محل الفكرة السیاسیة المطعون ضدها بعدم الدستوریة؛ فحتمی�ا أن� تنتهي الرقابة على دستوریة الق ینتج
علي الباز، الرقابة على الواقع یؤكد عدم صحة ذلك؛ د. السیاسیة، وإنَّ كان المتبادر إلى الذهن أنَّ رقابة القضاء على الدستوریة أمر یتعلق بمسألة قانونیة، بید أنّ�

؛ أ.صالح أحمد الفرجاني، "الاختصاص الدستوري 195، ص2001دستوریة القوانین في مصر والأنظمة الدستوریة العربیة والأجنبیة، [د.ن]، [د.م]، [د.ط]، 
 .134، ص2017الثاني، للمحكمة العلیا"، مجلة العلوم الشرعیة والقانونیة، جامعة المرقب، العدد 

 .41، ص2021د.الشریف مخناش، القضاء الدستوري ودوره في تكریس دولة المؤسسات، رسالة دكتوراه، جامعة محمد لمین دباغین سطیف، 12
جامعة قطر، المجلد الحادي عشر،  د.عدي طلال محمود، "المیول السیاسیة للقاضي الدستوري وأثرها في تسبیب الاحكام"، المجلة الدولیة القانونیة، كلیة القانون، 13

 .85، ص2022العدد الثاني، 
اب المحسوبین على ومن الأمثلة على ذلك ما قامت به محكمة العدل العلیا الفنزویلیة بعد فوز المعارضة بأغلبیة مقاعد البرلمان، حیث رفضت تمكین بعض النو 14

وریة، فطعن هؤلاء أمامها باعتبارها مختصة برقابة الدستوریة، فقضت بإلغاء قرارات منع النواب الرئیس الفنزویلي السابق توغو تشافیز من أداء الیمین الدست
باطلًا دستوری�ا، وكأنه لم  المنتخبین من أداء الیمین، غیر أن البرلمان لم یستجیب لذلك الحكم، فقضت على البرلمان بارتكاب جریمة ازدراء المحكمة، واعتبار وجوده

راجع: بر مغتصب�ا للسلطة، لتتولى هي بعد ذلك صلاحیات السلطة التشریعیة ومن ضمنها منح الرئیس الإذن في التعاقد مع شركات النفط الأجنبیة؛ یكن وبالتالي یعت
ونیة والسیاسیة، ؛ د.مجدي الشارف محمد الشبعاني، "الدور السیاسي للقاضي الدستوري"، مجلة معالم للدراسات القان220د.جمیلة الشربجي، المرجع السابق، ص

 .10-9، ص2017الجزائر، العدد الأول، -المركز الجامعي تندوف
 .408، ص2003د.عوض المر، الرقابة على دستوریة القوانین في ملامحها الرئیسیة، مركز رینیه جان دبوي للقانون والتنمیة، [د.م]، [د.ط]،  15
 .207د.جمیلة الشربجي، المرجع السابق، ص 16
 .289مید أبو زید، القضاء الدستوري شرع�ا ووضع�ا، دار النهضة العربیة، القاهرة، [د.ط]، [د.ت]، صمحمد عبد الح.د 17

من قوانین  وفقًا لرأي فریق من الفقه المصري فإن�ه یترتب على حكمها هذا بطلان تشكیل مجلس الشعب، ومن ثم حل مجلس الشعب، وبطلان كل ما صدر عنه18 
من قانون المحكمة، غیر أن� المحكمة الدستوریة قررت أن جمیع القوانین والإجراءات تظل قائمة على أصلها من  49لمادة وقرارات وإجراءات، حسب نص ا

الفقه والقضاء، منشأة  الصحة، رغم الحكم بعدم دستوریة حتى لا یحدث انهیار دستوري كامل في البلاد؛ د.إبراهیم محمد حسنین، الرقابة على دستوریة القوانین في
 وما بعدها. 520، ص2000المعارف، الإسكندریة، [د.ط]، 

طفى كمال وعلى نفس المنوال نسجت المحكمة الدستوریة في تركیا تفسیرها لنصوص الدستور الذي تم صیاغته وفقًا للرؤیة العلمانیة للرئیس الأسبق مص 19
ذلك، وتكرر ذات الأمر في إیران إذ قضي بعدم دستوریة قانون الصحافة الصادر  أتاتورك؛ وترتب على تفسیرها منع تشكیل أحزاب إسلامیة رغم أن الدستور یجیز

ب على م؛ بسبب التشكیك في ولایة الفقیه، وهذا الانحیاز من قبل القضاء الدستوري للإیدیولوجیا السلطة السیاسیة یؤكد طابعه سیاسي الذي یتغل1995في سنة 
 .84؛ د.عدي طلال محمود، المرجع السابق، ص120لمرجع السابق، صطبیعته القضائیة؛ راجع: د.منیر حمود دخیل، ا

مكتب الصحیفة وبعض  انكرت المستشار تهاني هذه المقابلة، إلا أن الصحیفة نشرتها هذا الحور وشكلت وزارة العدل لجنة لتحقیق في الواقعة، وتم استدعاء مدیر20 
وفاة المستشار تهاني الجبالي أثر مرضها بجائحة كورونا، كان سبب�ا في توقف السیر في الإجراءات  الصحفیین الأخرین كشهود من قبل النیابة العامة، إلا أن

التحقیق، وهذا الحوار مشار إلیه في عدة مواقع إلكترونیة منها: موقع العربیة نت وفقًا للرابط الإلكتروني الآتي:              
https://www.alarabiya.net/articles/2012%2F07%2F17%2F226875 :؛ وموقع صحیفة المصري الیوم وفقًا للرابط الإلكتروني الآتي

https://www.almasryalyoum.com/news/details/163699 15.00م، حوالي الساعة 2023أغسطس  04. تاریخ الزیارة. 
 .10، ص2021اري، "المحكمة الدستوریة المصریة نصف قرن من التحولات" مجلة المعهد المصري للدراسات، أكتوبر عباس قب 21

https://www.alarabiya.net/articles/2012%2F07%2F17%2F226875
https://www.alarabiya.net/articles/2012%2F07%2F17%2F226875
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، 2018لسنة  14، العدد د.هناء السید محمد وأخرون، "الخطب الرئاسیة في مصر في المناسبات المماثلة"، المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة، جامعة المنوفیة 22

 .153لثاني، صالجزء ا
ما زحفوا علیه سیارة وتتلخص وقائعه أن المنتجین بمنشأة الجزیرة لنقل النفط زحفوا على المنشأة تنفیذًا للمقولة الكتاب الأخضر (شركاء لا أجراء) ومن ضمن  23

سلامیة، إذ تمثل مصادرة بغیر حكم قضائي؛ الطعن نقل وقود مملوك نصفها للمدعي، فطعن بعدم دستوریة المقولة كونها تتعارض مع نصوص الدستور والشریعة الإ
م، أحكام المحكمة العلیا بدوائرها مجتمعة، القضاء الدستوري، المكتب الفني بالمحكمة، طرابلس 1980دیسمبر 06قضائیة الصادر بتاریخ  27لسنة  2الدستوري رقم 

 .130الغرب، الجزء الأول، [د.ط]، [د.ت]، ص
 91-90، ص2012مجبري، الطبیعة القانونیة للمال العام وأسس حمایته، دار ومكتبة الفضیل للنشر والتوزیع، بنغازي، الطبعة الأولى، د.أحمد إبراهیم إنویجي ال 24
 م، سبقت الإشارة إلیه.1980دیسمبر 06قضائیة الصادر بتاریخ  27لسنة  2الطعن الدستوري رقم  25
 .54، ص2011وریة العلیا، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،د.جابر محمد حجي، السیاسة القضائیة للمحكمة الدست 26

 .134أ.صالح أحمد الفرجاني، المرجع السابق، ص27 
 .83د.عدي طلال محمود، المرجع السابق، ص 28

نیة الهاشمیة، رسالة ماجستیر، د.مصطفى صالح العماوي، الرقابة على دستوریة القوانین في كل من: جمهوریة مصر العربیة، الجمهوریة اللبنانیة، المملكة الأرد29 
 .49-93، ص2000معهد البحوث والدراسات العربیة، القاهرة، 

 .53، ص2021، رسالة ماجستیر، جامعة محمد الصدیق بن یحیى،2020أ.سلمى مجماج، الرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدیل الدستوري  30
 .27، ص2006وآثارها، رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندریة، د.حمدان حسن فهمي، حجیة أحكام القضاء الدستوري  31
 .42، ص1993د.نبیلة عبد الحلیم كامل، الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین، دار النهضة العربیة، القاهرة، [د.ط]،  32
ض الضوابط، وبیان ذلك أن القرار القضائي یفترق عن حیث جاء في حكم لمحكمة القضاء الإداري (على أن الرأي الراجح هو الأخذ بالمعیارین مع�ا مع بع 33

وما إذا كان ما تصدره  -المعیار العضوي-القرار الإداري في أن الأول یصدر من هیئة قد استمدت ولایة القضاء من قانون محدد لاختصاصاتها مبین لإجراءاتها 
عن، وأن یكون هذا القرار حسم�ا في خصومة أي نزاع بین طرفین مع بیان القواعد القانونیة التي من أحكام نهائی�ا أو قابلًا للطعن مع بیان الهیئات التي تفصل في الط

م، مشار إلیه: د.رأفت فودة، عناصر وجود 1994یولیو  07قضائیة، جلسة بتاریخ  47لسنة  7655القضیة الإداریة رقم  )؛-المعیار الموضوعي-تطبق علیه 
 .211، ص1999ة، القاهرة، الطبعة الأولى، القرار الإداري، دار النهضة العربی

 .78-77م، د.حمدان حسن فهمي، المرجع السابق، ص2006إبریل  09قضائیة، جلسة بتاریخ  26لسنة  10القضیة الدستوریة رقم  34
 .212د.رأفت فودة، المرجع السابق، ص35  

 .19، ص2012، جامعة النجاح الوطنیة، أ.زید أحمد توفیق الكیلاني، الطعن في دستوریة القوانین، رسالة ماجستیر 36
 .56-55، ص2016راجع: د.ماجد راغب الحلو، دستوریة القوانین، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، [د.ط]،  37
 .54-53د.أشرف إسماعیل عزب، المرجع السابق، ص 38
 .50د.جابر محمد حجي، المرجع السابق، ص 39
 .331-330، ص1999انین بین أمریكا ومصر، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، القاهرة، [د.ط]، د.هشام محمد فوزي، رقابة دستوریة القو 40

 .50م مشار إلیه: د.جابر محمد حجي، المرجع السابق، ص1993مایو  15قضائیة جلسة بتاریخ  12لسنة  02رقم  -طلبات أعضاء-القضیة الدستوریة 41 
"، مجلة العلوم القانونیة، جامعة بغداد، العدد 2005السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في دستور جمهوریة العراق لسنة د.حیدر محمد حسن، "اخلال التوازن بین  42

 .257، ص2018الأول، 
نونیة، جامعة القاهرة، د.أشرف حسین عطوة، "وسائل الحمایة القضائیة للكیان الدستوري في ظل الدستور الاتحادي لدولة الأمارات العربیة المتحدة"، المجلة القا43   

 .47-46، ص2017المجلد الأول، العدد الأول، 
الأمر الذي جعلها مفهوم غامض الدیمقراطیة كلمة الیونانیة ذات مفهوم اصطلاحي بالغ التعقید بسبب تباین تعریفاتها التي تستند إلیها التیارات الفكریة والعقائدیة،  44

ام حكم یشارك فیه أفراد الشعب عن طریق ممثلیه في نظام نیابي یقوم على المنافسة والتعددیة والتداول السلامي للسلطة، غیر منضبط؛ ففي الفكر اللیبرالي تعني نظ
ن� تقوم الطبقة مالیة البرجوازیة، وأمع تقدیس الحقوق المدنیة والسیاسیة للفرد، بینما تعرفها الماركسیة بأنّها تحرر الطبقة عاملة البرولیتاریا من استغلال الطبقة الرأس

ائدة في دول العالم الثالث أنّها الكادحة التي تمثل الأغلبیة الساحقة البلاشفة بتولي الحكم والسیطرة بشكل كامل على كافة وسائل الإنتاج، بینما نجدها في الثقافة الس
اسیة والاجتماعیة والاقتصادیة للدولة النامیة في العالم الثالث حق الشعوب في تقریر المصیر ونیل الاستقلال وإنهاء النظام الاستعماري، لیعكس الظروف السی

غیر أنّها تمثل نظام مثالي  ونضالها لإنهاء التبعیة للاستعمار، ویرتبط بها التحول الدیمقراطي الذي یعني الانتقال من نظام حكم غیر دیمقراطي إلى نظام دیمقراطي،
جاك روسو "الدیمقراطیة الحقیقیة لم توجد إلا في شعب أفراده كلهم من الآلهة". راجع: د.أحمد سرحال، في القانون  أكثر من كونها نظام واقعي، وهنا نورد قول جان

وما بعدها؛ د.رجب بودبوس، القاموس  81، ص2002الدستوري والنظم السیاسیة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، الطبعة الأولى، 
؛ د.علي مصباح محمد الوحیشي، "دراسة نظریة في التحول 91، ص1996لجماهیریة للنشر والتوزیع والاعلان، سرت، الطبعة الأولى، السیاسي، الدار ا

 .53، ص2015الدیمقراطي"، مجلة كلیة الاقتصاد للبحوث العلمیة، جامعة الزاویة، المجلد الأول، العدد الثاني، أكتوبر 
 .155، ص1999توریة للحقوق والحریات، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الأولى، د.أحمد فتحي سرور، الحمایة الدس 45
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 .48-47، ص2012د.عدنان ضامن مهدي ، دور القضاء الدستوري العراقي في حمایة الحقوق والحریات، رسالة ماجستیر، جامعة تكریت،  46
 .320، ص2019الجزائر، رسالة دكتوراه، جامعة زیان عاشور بالجلفة، د.علي إبراهیم بن دراح، تطور نظام الرقابة على دستوریة القوانین في  47
 .58، ص2009د.مها بهجت یونس الصالحي، الحكم بعدم دستوریة نص تشریعي ودوره في تعزیز دولة القانون، بیت الحكمة العراق، بغداد،  الطبعة الأولى،  48

 . 177-176، ص 2002القانون، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس لبنان، الطبعة الأولى، د.أمین عاطف صلیبا، دور القضاء الدستوري في إرساء دولة   49
 .59د.مها بهجت یونس الصالحي، المرجع السابق، ص50 
ون آدمز، وبنجامین ج أحد الآباء السبعة المؤسسین للولایات المتحدة الأمریكیة الذین وحدوا المستعمرات البریطانیة الثلاث عشر، وقادوا حرب الاستقلال وهم:51 

صیاغة فرانكلین، والإسكندر هاملتون، وجون جاي، وتوماس جیفرسون، وجیمس مادیسون، وجورج واشنطن، وهم من صاغوا إعلان الاستقلال، وشاركوا في 
المتحدة في أوقات مختلفة، وأصبح  م، وتولى واشنطن وآدمز وجیفرسون ومادیسون منصب رئیس الولایات1787الدستور في المؤتمر الدستوري في فیلادلفیا عام 

مود محمد جمال الدین، جاي أول رئیس قضاة في البلاد، وهاملتون أول وزیر خزانة، أما فرنكلین فهو كبیر الدبلوماسیین؛ راجع: د.عبد العزیز سلیمان نوار ود.مح
 وما بعدها. 75، ص1999فكر العربي، القاهرة، [د.ط]، تاریخ الولایات المتحدة الأمریكیة من القرن السادس عشر حتى القرن العشرین، دار ال

 .49د.عدنان ضامن مهدي حبیب، المرجع السابق، ص52 
 .180د.أمین عاطف صلیبا، المرجع السابق، ص53 
 .41، ص2012د.نعیمة مجادي، الحق في التقاضي أمام المحاكم والمجالس الدستوریة، رسالة ماجستیر، جامعة ابن خلدون تیارات، 54 
 11م، أحكام المحكمة العلیا بدوائرها مجتمعة، القضاء الدستوري، المرجع السابق، ص1954إبریل  05قضائیة الصادر بتاریخ  1لسنة  1لطعن الدستوري رقم ا55 

 وما بعدها.
یأة، بدلاً عن اختیارهم من قبل المؤتمر التعدیل الدستوري الثالث والخاص باختیار أعضاء الهیأة التأسیسیة لصیاغة الدستور، حیث نص على انتخاب أعضاء اله 56

وما بعدها؛  1962م، ص2012نوفمبر  20لسنة الأولى، الصادرة بتاریخ  18الوطني العام كما نص علیه الإعلان الدستوري، منشور في الجریدة الرسمیة عدد 
لسنة الثانیة، الصادرة  15ة الدستور المنشور في الجریدة الرسمیة عدد م بشأن انتخاب الهیئة التأسیسیة لصیاغ2013لسنة  17وإعمالًا لأحكامه صدر القانون رقم 

 وما بعدها. 931م، ص2013دیسمبر 15بتاریخ 
لسنة الثالثة،  4عدد  التعدیل الدستوري السابع الخاص بالموافقة على مقترح خارطة طریق لجنة فبریر، الذي أقره المؤتمر الوطني، المنشور في الجریدة الرسمیة57 

م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالیة المنشور 2014لسنة  10وما بعدها؛ وبموجبه صدر القانون رقم  371م، ص2014مایو  07ادرة بتاریخ الص
 وما بعدها. 389في الجریدة الرسمیة العدد ذاته، ص

 18لسنة الثانیة، الصادرة بتاریخ  10في الجریدة الرسمیة عدد منشور  2013فبرایر 26قضائیة، الصادر بتاریخ   59لسنة  28الطعن الدستوري رقم 58
لسنة  7م منشور في الجریدة الرسمیة عدد 2014نوفمبر 06قضائیة، الصادر بتاریخ   61لسنة  17وما بعدها؛ والطعن الدستوري رقم  620، ص2013یولیو

 وما بعدها. 746، ص2013یولیو  18الثالثة، الصادرة بتاریخ 
وما بعدها؛  161، ص2022جع: أ.المعتصم أمغونن سلیمان، الرقابة القضائیة على التعدیلات الدستوریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الأولى، للمزید را 59

، 19امعة بنغازي، عدد د.خلیفة سالم الجهمي، "مدى اختصاص القضاء الدستوري بالرقابة على التعدیلات الدستوریة" مجلة دراسات قانونیة، كلیة القانون، ج
 وما بعدها. 196، ص2016ینایر

 .33، ص2010د.رائد صالح أحمد قندیل، الرقابة على دستوریة القوانین، دار النهضة العربیة، القاهرة، [د.ط]،  60
 .41، ص2005الجزائر،  د.محمد سلیمان هلالات، دور القضاء الدستوري في الرقابة على احترام الشرعیة الدستوریة، رسالة دكتوراه، جامعة61 
یستمدها من القانون؛ یرتبط الحق بالقانون فیعتبر نتیجة من نتائجه، وعرفه أنصار المذهب الشخصي ومنهم الفقیه الألماني كارل سافیني بأنّه قدرة صاحب الحق  62

حمیها القانون؛ وعرفه الفقیه البلجیكي دابان بأنّه میزة یمنحها وعرفه أنصار المذهب الموضوعي ومنهم الفقیه الألماني أهرنج فون بأنّه مصلحة مادیة أو أدبیة ی
بنغازي، الطبعة  القانون لشخص معین یحمیها بطریق القانون؛ راجع: د.عبد القادر محمد شهاب، أساسیات القانون والحق في القانون اللیبي، جامعة قاریونس،

 وما بعدها. 227، ص2001الرابعة، 
 .11، ص2021وأ.مولاي إدریس، التحول نحو القضاء الدستوري في الجزائر، رسالة ماجستیر، جامعة أحمد داریة أدرار،أ.العبادي عبدالرحمن 63  

سلامیة في لبنان، أ.عبد الهادي موحان عبد ا� السعداوي، دور القضاء الدستوري في تطویر مفهوم الحقوق والحریات الأساسیة، رسالة ماجستیر، الجامعة الإ64 
 .75، ص2021

ة النجاح الوطنیة أ.لیث طلال عودة، الرقابة القضائیة على ضمانات الحقوق المدنیة والسیاسیة في ظل الظروف الاستثنائیة في فلسطین، رسالة ماجستیر، جامع 65
 .53، ص2020نابلس، 

بیئي؛ ضمانًا لاستمرار الجنس البشري وحمایةً للتنوع البیولوجي وهذه المبادئ تعد انتصار�ا للحقوق الإنسان في الحیاة في بیئة صحیة ونظیفة خالیة من التلوث ال 66
م، وكذلك دعت إلى تبنیه في اجتماع مجموعة السبع سنة 2020على كوكب الأرض، ودعت فرنسا الأمم المتحدة لتبني مشروع المیثاق العالمي للبیئة في أكتوبر 

ستور الفرنسي، لیعد الإخلال بها إخلالًا بالدستور؛ راجع: د.كوثر أمریر، "الرقابة الدستوریة على م، وقد تم إدراج  هذه المبادئ في الفقرة الأولى من الد2019
 .114، ص2017، 5الحقوق والحریات في التشریع المقارن"، مجلة المتوسط للدراسات القانونیة والقضائیة، العدد
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م، ویضاف إلیها المعاهدات الدولیة التي تم 2008م المعدل في سنة 1958م، یلیها نصوص الدستور 1946م، ثم مقدمة الدستور الفرنسي السابق لسنة 1789
التشریعات الفرنسیة بشرط تطبیقها من قبل الطرف الأخر) فیما بات یعرف في الفقه الفرنسي بالكتلة التصدیق علیها والتي تحوز منذ نشرها قوة أعلى من 

رقابتها على الدستوریة، أي تلك الدستوریة، التي یعرفها الفقیه الفرنسي لویس فافوریو بأنها مجموعة القواعد القانونیة التي تشیر إلیها العدالة الدستوریة، لممارسة 
بن لقیمة الدستوریة التي توجب على السلطات العامة احترامها ویعمل المجلس الدستوري على ضمان احترامها؛ راجع: د.الطیب بلواضح ود.مصطفى التي لها ا

، 2، العدد6المجلدة، لقریشي، "مقاربة تحلیلیة في رصد الكتلة الدستوریة دراسة مقارنة فرنسا والجزائر"، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسی
م، وفقًا للرابط 2022إبریل  05؛ د.خلیفة سالم الجهمي، "الكتلة الدستوریة في بعض الأنظمة القانونیة"، بحث منشور بتاریخ 580-579، ص2021سبتمبر

 .18.00م، حوالي الساعة 2023أغسطس  13تاریخ الزیارة  ss.com/researchhttps://khalifasalem.wordpreالإلكتروني الآتي: 
 . 186، ص2004إبراهیم درویش، القانون الدستوري، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الرابعة، 68 
؛ 53م، ص2018وزیع، البیضاء، الطبعة الأولى، د.مصطفى عبد الحمید الدلاف، النظام الدستوري اللیبي في العهد الملكي، دار جین للطباعة والنشر والت 69

 .259، ص2012د.المهدي محمد حمد بیانكو ود.حسین إبراهیم خلیل، المدونة الدستوریة اللیبیة، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الثانیة، 
ولكل فرد الحق في  -الوثیقة-ف للمبادئ والحقوق التي تضمنتها من الوثیقة الخضراء "أبناء المجتمع الجماهیري،...یجرمون كل فعل مخال 26جاء في الفقرة   70

م بشأن تعزیز الحریة "أحكام هذا القانون 1991لسنة  20من القانون  35اللجوء إلى القضاء لإنصافه من أي مساس بحقوقه وحریاته الواردة فیها" ونصت المادة 
 عها من تشریعات".أساسیة ولا یجوز أن یصدر ما یخالفها ویعدل كل ما یتعارض م

-125، ص2021، د.یوسف الغیثي، إجراءات دعوى الإلغاء والحكم الصادر فیها في النظام القانوني الفرنسي، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الأولى 71
126. 

م، 2011أغسطس  03نتقالي في مدینة بنغازي بتاریخ من الإعلان الدستوري اللیبي الصادر عن المجلس الوطني الا 33إلى  31والمواد  16إلى  6انظر المواد  72
 م.2012فبرایر 09لسنة الأولى، الصادرة بتاریخ  1المنشور في الجریدة الرسمیة العدد 

العقوبات، ثم م، بشأن تعدیل مواد من قانون 1959نوفمبر  03إب�ان العهد الملكي تم تجریم تأسیس الأحزاب أو الانضمام إلیها بالمرسوم الملكي الصادر في  73
 17م والتي صارت على النهج ذاته بتجریم تأسیس الأحزاب والانضمام إلیها وفقًا لمنظور الكتاب الأخضر وبناء� على ذلك صدر القانون رقم 1969جاءت ثورة 

یة تكوین الأحزاب السیاسیة والجمعیات منه على (تكفل الدولة ح�ر 15م نص الإعلان الدستوري في المادة 2011م بشأن تجریم الحزبیة، وبعد ثورة 1972لسنة
م بشأن تجریم 1972لسنة  17(یلغى القانون رقم  1م بشأن تجریم الحزبیة وجاء في المادة 2012لسنة  2وسائر م�نظمات الم�جتمع المدني...)، ثم صدر القانون رقم 

 فبرایر). 17الحزبیة لتعارضه مع أهداف ثورة 
 وما بعدها.  573، ص2004الدستوریة المصریة في حمایة الحقوق والحریات، النسر الذهبي، القاهرة، [د.ط]، د.فاروق عبد البر، دور المحكمة 74 
 .54أ.لیث طلال عودة، المرجع السابق، ص 75
ي بذلك لا تختلف من شخص رغم هذا الترابط فإنَّ الحریة تتصل بسلوك الإنسان لذا لا تحتاج لنصوص تشریعیة تستند إلیها في وجودها وإثباتها كأصل عام، وه 76

عیین حدوده وتنظیم لأخر إذ یتعین كفالة مباشرتها على قدم المساواة؛ على العكس تمام�ا من الحق الذي یحتاج إلى نصوص مسبقة على وجوده، من أجل تقریره وت
یة الدستوریة، مؤسسة حورس الدولیة، الإسكندریة، مباشرته، وبذلك یجوز أن یختلف مداه من شخص؛ راجع: د.سامي جمال الدین، القانون الدستوري والشرع

 . 325-323، ص2015الطبعة الثالثة، 
ة الثالثة، العدد د.ثروت بدوي، "الشرطة والحریة_ مبدأ التوازن بین سلطات الشرطة وحریات المواطنین"، مجلة الأمن والقانون، أكادیمیة الشرطة دبي، السن 77

 .67-66، ص1995الأول، 
 .203وتة، المرجع السابق، صد.سمیرة عت78 
 .10أ.العبادي عبدالرحمن وأ.مولاي إدریس، المرجع السابق، ص 79
 .144د.كوثر أمریر، المرجع السابق، ص 80
قهم، ولا ساس بحقووقد جاء في تسبیب حكمها (...ومفاد ذلك أن القضاة هم من ضمن فئات المجتمع یكون من حقهم كباقي الأفراد اللجوء إلى المحاكم لدرء أي م 81

یعلم أنه محروم من یسوغ القول بغیر ذلك لما ینطوي علیه من أخلال بمبدأ المساواة والمساس بوظیفة القاضي الذي یجب أن یقضي بین الناس بالحق والعدل وهو 
منظمة للقرارات الإداریة من حیث إصدارها هذا الحق إذا حدث مساس بحقوقه... مما یكون معه قرار المجلس في هذا الشأن هو قرار إداري تسري علیه الأحكام ال

وأن وصفه المشرع بأنه حكم...ویتعین الحكم بعدم دستوریة الفقرة الأخیرة من المادة السادسة) الطعن -أو سحبها أو إلغائها أو الطعن فیها أمام المحكمة المختصة 
ه: د.عمر محمد السیوي، الوجیز في القضاء الإداري، دار ومكتبة الفضیل للنشر م؛ مشار إلی2009نوفمبر 11قضائیة الصادر بتاریخ  55لسنة  5الدستوري رقم 

 .172؛ د.یوسف الغیثي، المرجع السابق، ص142، ص2013والتوزیع، بنغازي، [د.ط]، 
 .136، صم؛ مشار إلیه: د.عمر محمد السیوي، المرجع السابق1970یونیو  14قضائیة الصادر بتاریخ  19لسنة  1الطعن الدستوري رقم  82
قومي للبحوث والدراسات د.محمد عبد ا� الحراري، "القیمة العملیة للمبادئ المتعلقة بالحقوق والحریات الأساسیة"، مجلة الجدید للعلوم الإنسانیة، المركز ال 83

 .21-20، ص1997، 2+1العلمیة، عدد ممتاز 
 .109د.أمین عاطف صلیبا، المرجع السابق، ص 84

https://khalifasalem.wordpress.com/research
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، 5دكریم، "دور القاضي الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة"، مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة كركوك، المجلد.عبد الصمد رحیم  85

 .361، ص2016، 16العدد 
إبراهیم السید، السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في  آلیات الرقابة البرلمانیة هي: السؤال، والاستجواب، والتحقیق، والمسؤولیة الوزاریة، راجع: د.أحمد عبد اللطیف 86

وما بعدها؛ د.حسن مصطفى البحري، الرقابة المتبادلة بین السلطتین التشریعیة  80، ص2014النظام البرلماني، مكتبة القانون والاقتصاد، الریاض، الطبعة الأولى، 
 وما بعدها. 718، ص2006معة عین شمس، والتنفیذیة كضمان لنفاذ القاعدة الدستوریة، رسالة دكتوراه، جا

وإصدارها، والثانیة في لخلق التوازن بین السلطتین منحت السلطة التنفیذیة وسائل تعاونیة وأخرى رقابیة تتمثل الأولى في حق اقتراح القوانین والتصدیق علیها 87 
والذي یقصد به إنهاء ولایة السلطة التشریعیة قبل حلول الأجل المضروب لهذه  حق دعوة البرلمان للانعقاد أو فض الانعقاد وتأجیل لأجل معین، وحق حل المجلس

 865یة، المرجع السابق، صالولایة في الدستور؛ راجع: د.حسن مصطفى البحري، الرقابة المتبادلة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة كضمان لنفاذ القاعدة الدستور
 وما بعدها.

 .   5، ص2019قضاء الدستوري في التوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، رسالة ماجستیر، جامعة البصرة، أ.ذر حمید راضي، دور ال88 
م، مشار إلیه: د.سلیم نعیم خضیر الخفاجي وأ.ذر حمید راضي، "أثر الاختصاص 2016فبرایر  06قضائیة، جلسة بتاریخ  32لسنة  7القضیة الدستوریة رقم 89

 .93، ص2019، 32ستوري على مبدأ التوازن"، مجلة دراسات البصرة، السنة الرابعة عشر، ملحق العدد الرقابي للقضاء الد
، والتي توجب مصادقة مجلس النواب 2018من قانون الموازنة العامة لسنة  2وصوب هذا المعنى قضت المحكمة الاتحادیة العلیا بالعراق بعدم دستوریة المادة 90 

مشاریع الاستثماریة وجاء في أسباب حكمها (كون ذلك لا یدخل ضمن صلاحیات مجلس النواب، الذي یمكنه مراقبة ما تصرفه السلطة لصرف المبالغ المالیة لل
داء مدى التزامها بأ التنفیذیة من مبالغ مالیة على المشاریع الاستثماریة...إذ مجلس النواب یوصف بأنه ذو اختصاص رقابي على السلطة التنفیذیة، للوقوف على

م 2007یولیو 02بتاریخ  2007 -اتحادیة- 4مهامها الدستوریة، غیر أن� ذلك لا یمتد إلى ممارسة مهام السلطة التنفیذیة)؛ قرار المحكمة الاتحادیة العراقیة رقم 
 .45-44، ص2021سلامیة في لبنان، مشار إلیه: أ.لقمان أحمد عباس الج�مور، دور القضاء الدستوري في تعزیز الدیمقراطیة، رسالة ماجستیر، الجامعة الإ

م، مشار إلیه: د.جهاد مغاوري شحاتة محمد، دور المحكمة الدستوریة العلیا في 1996فبرایر 03قضائیة، جلسة بتاریخ  8لسنة  18القضیة الدستوریة رقم  91
 .258، ص2013الرقابة على التشریع الضریبي، رسالة دكتوراه، جامعة حلوان، 

محمد  "دور المحكمة الدستوریة في فض الخلافات الناشئة بین السلطات الدستوریة"، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، جامعةد.بركات مولود،  92
 .1015، ص2022فبرایر  7بوضیاف بالمسیلة، المجلد 

سبانیا والنمسا وسویسرا، وذلك عن طریق الدعوى الدستوریة الإحتیاطیة للطعن نجد أن� الرقابة الدستوریة على الأحكام القضائیة لها تطبیقٌ واسع� في ألمانیا وا93 
-المحكمة الدستوریة  على الأحكام القضائیة في حالة استغراق طرق الطعن علیها؛ للمزید راجع: أ.ابتسام بولقواس، "الدعوى الدستوریة الإحتیاطیة كآلیة لتحرك

وما بعدها؛ د.هاجر أبحري  1185، ص2022، 1، العدد5القانونیة والاقتصادیة، المركز الجامعي سي الحواس، المجلد ألمانیا وإسبانیا نمودج�ا"، مجلة الدراسات
والسیاسیة، المركز الجامعي  ود.برقوق عبد العزیز، الدعوى الدستوریة الإحتیاطیة كآلیة لحمایة الحقوق والحریات الأساسیة، مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونیة

 وما بعدها. 323، ص2021، 2رسلي عبدا�، المجلد الخامس، العدد م
م، مشار إلیه: أ.عادل صالح حسن، الخبرة القضائیة في التشریع اللیبي، دار جین 2013دیسمبر  23قضائیة الصادر بتاریخ  53لسنة  811الطعن المدني رقم 94 

 .123-122صم، 2023للطباعة والنشر والتوزیع، البیضاء، الطبعة الأولى، 
م بشأن المسؤولیة الطبیة وتعدیلاته؛ منشور على المجمع القانوني اللیبي وفقًا للرابط الإلكتروني الآتي: 1986لسنة  17راجع: القانون رقم  95 

https://lawsociety.ly  01.00م، حوالي الساعة 2023أغسطس  25تاریخ الزیارة. 
من القانون المدني المتمثلة في عدم التصرف أو الحجز، أو  87طاق الحمایة القانونیة الذي نصت علیه المادة وفي موضع آخر قضت المحكمة العلیا بأن�: (ن96 

مالًا خاص�ا مملوكًا للدولة، یخضع في أحكامه لما یخضع له  -وكان مال الشركة المطعون ضدها –التملك بالتقادم، إنما ینصرف إلى الأموال العامة دون غیرها 
سریان ن الخاص) في معارضة صریحة لما رمى إلیه المشرع وفقًا لسلطته التقدیریة عندما ساوى بین الأموال العامة والخاصة المملوكة للدولة في أشخاص القانو

لمجبري، المرجع السابق م؛ د.أحمد إبراهیم إنویجي ا1965سبتمبر  28هذه الحمایة وفقًا لنص المادة الثانیة من قانون أملاك الدولة الخاصة الصادر بمرسوم ملكي 
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أویل القضائي للقانون، یرى الرئیس الأسبق للمحكمة الدستوریة الإیطالیة الفقیه جوستافو زاجربیلسكي أن� المحكمة الدستوریة الإیطالیة لها الحق في رقابة الت 97 

ا في ذلك شأن القاعدة القانونیة الصادرة عن السلطة التشریعیة، فالقاضي الدستوري یجب باعتبار أن� هذا التأویل یمثل قاعدة قانونیة حیة تقبل الرقابة الدستوریة شأنه
م إذ 2000أبریل  13ذ أن لا یراقب التشریع فقط؛ بل علیه أن ینظر في تأویل وتطبیق القاضي لهذا التشریع، وتبنت المحكمة الدستوریة الإیطالیة هذا التوجه من

لمحاكم اعتماد تأویل قانوني مطابق للدستور؛ راجع: د.حسن حلوي، "في الحاجة إلى الرقابة على دستوریة المقررات قضت بأن سمو الدستور یفرض على ا
 .63، ص2023، أكتوبر 2، العدد2القضائیة"، مجلة دفاتر برلمانیة، المجلد

 .210انظر في تأیید هذا الرأي، د.أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص98  
 .258المرجع السابق، ص  د.حیدر محمد حسن،99 

جامعة عمار ثلیجي، الأغواط  د.نجاة قاسي، "مبدأ استقلالیة القضاء الدستوري: الاتحاد الفدرالي الروسي نموذج�ا"، المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة،100 
 . 259الجزائر، المجلد الرابع، العدد الأول، ص
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رئیس بعثتها للدعم في لیبیا السیاسي اللبناني غسان سلامة، بانتقاده للمحكمة العلیا بقوله: (إن� قراراتها جعلت البلاد تعیش صرح المبعوث السابق للأمم المتحدة و101

جع: لقاء خاص حالة انقسام وتشظي دون أي مساهمة منها في إیجاد حل، بل على العكس من ذلك نجدها قد قررت وقف النظر في الطعون الدستوریة)؛ للمزید را
وفقًا للرابط الإلكتروني  2021إبریل  09؛ بتاریخ 218مع المبعوث الأممي السابق إلى لیبیا الدكتور غسان سلامة الذي أجراه مع قناة لیبیا 

 .00.30م، حوالي الساعة 2023سبتمبر  10.تاریخ الزیارة https://youtube.com/watch?v=uO3TsutD0Qcالآتي:


